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 :مقدمــة 

رض الواقع وحماية قضائية أضمانا لتجسيد دولة القانون على  دارييعتبر تنفيذ الحكم الإ
داري اضيع الهامة في القانون الإلذلك يعتبر التنفيذ من المو الإدارة، للمواطن في مواجهة 

من الدستور  541الاهمية فيما جاء به المؤسس الدستوري في نص المادة وتتجلى هذه 
ن تقوم في كل وقت ومكان وفي جميع أعلى كل أجهزة الدولة المختصة "ه الجزائري بقول
ان تحترم احكام القضاء وتعمل    الإدارةولذلك يتوجب على  ، حكام القضاءأ الظروف تنفيذ

ملزمة بالتنفيذ في كلتا  الإدارةفراد فلأاو في مواجهة أ في مواجهتهاعلى تنفيذها سواء صدرت 
 .الحالتين

ة للقانون ،سعى المشرع عن التنفيذ دون سبب مشروع يعد مخالف الإدارةمتناع إونظرا لكون 
  تهاتنفيذ الاحكام الصادرة في مواجه لى وضع مجموعة من الوسائل من اجل ضمانإالجزائري 

احكام القضائية الصادرة ضد الأ ذلتنفيصص بابا إذ خ ،التنفيذ عن متناعهاا  والحد من تعسفها و 
الصادر  80/ 80والوسائل التي يمكن اللجوء اليها في حالة عدم التنفيذ في القانون رقم  الإدارة
حيث بموجب هذا القانون  جراءات المدنية والإدارية،الإالمتعلق بقانون  5880/ 51/85يخ بتار 
 حكامن يصدر غرامات مالية ضد الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأأداري صبح بإمكان القاضي الاأ

 حكام القضائيةنونية لتنفيذ الأومع وجود هذه الضمانات القا ،الصادرة ضدها داريةالإ القضائية
و الجزئي للأحكام أعن التنفيذ الكلي  ان الإدارة قد تمتنع العامة إلا الإدارةدارية الصادرة ضد الإ
 .                             دارية الصادرة ضدها لقضائية الإا

ليات القانونية التي نص كفاية الأمدى البحث في تكمن في  همية هذا الموضوعأولعل 
 الإدارةحترام ا  و  ،الإدارةحكام القضائية الصادرة ضد المشرع الجزائري لضمان تنفيذ الأ عليها

 .للقانون 
العامة    حكام الادارية الصادرة ضد الإدارةالأ ضمانات تنفيذ همية موضوع إشكاليةأن إف الذ

   وسائل القانونية الكفيلة لحمل الإدارةجل تفعيل الأ المواضيع الجديرة بالبحث وذلك منمن 
ن يلجأ  إليها المواطن للحصول على حقه أوتوضيح الاجراءات التي يمكن  على التنفيذ،
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والذي يعد موضوع  ،عن التنفيذ بقوة القانون الإدارةمتناع إى الإدارة والحد من والضغط عل
 .الدراسة في هذه المذكرة

فأما           ،موضوعية رىوأخذاتية  سبابألى إختيارنا لهذا الموضوعى فيرجع إوعليه فإن 
وذلك نظرا لقلة الابحاث القانونية  ،وميولنا للبحث في هذا الموضوع رغبتنا فهي الأولى

   بالتقليلوبالتالي الرغبة في المساهمة ولو  ،التي تناولت هذا الموضوع الأكاديميةوالدراسات 
نفيذ شكالات القانونية والواقعية التي تحول دون تفتتلخص في الإ ،ما من الناحية الموضوعيةأ

 .رغم وجوب تنفيذه  الحكم القضائي الصادر ضد الإدارة
ساسا في نقص أدي لهذه المذكرة والتي تتمثل عداإثناء أ نه واجهتني صعوبات وعراقيلأإلا 

كام الادارية حمتعلقة بإشكالية ضمانات تنفيذ الأالمراجع المتخصصة في مجال الدراسة وال
الجوانب  ن وجدت فهي مراجع عامة ومتفرقة تركز على بعضا  والتي و  ،الصادرة ضد الإدارة

 .خرى وتهمل البعض الجوانب الأ
بعض ل إستنادا ةالوصفي ةالتحليلي الدراسةهذا الموضوع على  معالجةعتمدنا في ا  و 

 :ي تكالآ تكونشكالية البحث إوعليه فإن  ،النصوص القانونية
حكام تنفيذ الأتحترم  الإدارةلقد جاء المشرع بجملة من الضمانات يبتغي من ورائها جعل    

عن  متناع الإدارةإفهل يعود  ،ن الواقع العملي يظهر غير ذلكأ إلا دها،ضالقضائية الصادرة 
العلاقة بين طبيعة ساس الى م يعود في الأأى عدم كفاية الضمانات القانونية لإالتنفيذ 

 القضائية؟ السلطتين التنفيذية و
 وللى فصلين نتناول في الفصل الأإسة رتأينا تقسيم هذه الدراإشكالية ولمعالجة هذه الإ

وفي  ،حكام القضائية الصادرة ضد الإدارةالقانونية الكفيلة بحمل الإدارة على تنفيذ الأ لياتالأ
 .حكام القضائية الصادرة ضدهامتناع الإدارة عن تنفيذ الأإالفصل الثاني مبررات 
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رغام الإدارة إطائفة من الوسائل القانونية قصد بعض النظم القانونية المقارنة  ستحدثتإ قدل
    ن المشرع الجزائري لم يملك أ إلا ،هالحائزة على قوة الشيء المقضي ب حكامعلى تنفيذ الأ

المؤرخ  57/84 حتى صدور الأمر ،خرىليها النظم الأإسبقته أي من الوسائل القانونية التي 
والذي  قضائية الفاصلةفي قضايا التعويضحكام الحكام تنفيذ الأأضمن المت 75/60/7757:في

 اختصاصهامين الخزينة التي يقيم في دائرة ألى إيكون للمحكوم له التقدم مباشرة  بموجبه
الذي يبين كيفية  77/60اء قانون ثم ج ،حساب الجهة المحكوم عليهاالمبلغ من  قتطاعلا
حكام أحكاما جديدة لضمان تنفيذ أوتضمن  ،ئن حقه عن طريق الخزينة العموميةالدا قتضاءا

داري المؤسسات العمومية ذات الطابع الإالتعويض الصادرة ضد الدولة والجماعات المحلية و 
ديدة مثل دارية يستحدث وسائل جالإو جراءات المدنية لمتضمن قانون الإا 64/67ليأتي القانون 

حكام القضائية الحائزة لقوة ولما كان تنفيذ الأ مة التهديديةبالغرا الأمرو  الإدارة وامرأتوجيه 
بها فإن  املتز الإيجب  صول القانون التيأصلا من أبه يمثل قاعدة قانونية و الشيء المقضي 

نماطها أوجد نظام المسؤولية بمختلف أن القانون إساس فوعلى هذا الأ ،مخالفتها توجب الجزاء
خلال وهذا الإ ،و الموظف القائم بالتنفيذأالمرتكب من طرف الإدارة حسب درجة نوع الخطأ 

 . يرتب مسئولتين مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية موجبة للتعويض

            ول نتناولالمبحث الأ لى مبحثين،إياه إمقسمين قدمناه  مالى إوسنطرق بالتفصيل 
 .وفي المبحث الثاني الضمانات العضوية ،فيه الضمانات الموضوعية
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 الضمانات الموضوعية: المبحث الأول

    متناع الإدارةإضع حلول لعملية لمشكلة لقد وفق المشرع الجزائري منذ البداية في و    
بل حتى  كونها خالية من الصعوبة والتعقيدوتتميز هذه الحلول ب ،دانة الماليةحكام الإأفي تنفيذ 

       و تأخرها في التنفيذ وهذا أمتناعها إن مسؤولية الإدارة المحكوم عليها لا تثار في حالة إ
مقررة في خرى أجراءات إية أهمية لا تضاهيها الأجراءات على قدر من إيجعل هذه الحلول ما 

على خلاف  دانة الماليةحكام الإأفي تنفيذ  و تأخرهاأمتناع الإدارة إالفرنسي لمشكلة  القانون
مكانية توجيه القاضي الإ ،حكام الأمر بالغرامة التهديديةأ      داري أوامر للإدارة لحثها على التنفيذ وا 

جراءات المدنية ن الإقانو  المتضمن 64/67ن صدر قانون أى لإالمشرع الجزائري  فقد تأخر
ففي المطلب الأول  ،نتناول في هذا المبحث ثلاث مطالبومن خلال ماسبق ذكره س، 1والإدارية

تنفيذ  وفي المطلب الثاني ،داريةامة التهديدية كوسيلة للإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات الإالغر 
 سلطة توجيه القاضي وفي المطلب الثالث قضائية عن طريق الخزينة العموميةحكام الالأ
 . وامر للإدارةأداري الإ

 على تنفيذ القرارات القضائية الإدارةية كوسيلة لإجبار يددهالغرامة الت: المطلب الأول

رامة قتباس نظام الغإب، الجزائري على خطى القضاء الفرنسيلقد خطى المشرع     
الجديد  جراءات المدنية والإداريةالإية السابق وقانون جراءات المدنالتهديدية من خلال قانون الإ

، دون المساس تسوية النزاعات الفردية في العملالمتعلق ب 76/68لى قانون إبإضافة  64/67
والقضاء من جهة وعدم إمكانية تطبيق طرق التنفيذ العادية ضد  الإدارةبمبدأ الفصل بين 

تمكن  7746ب القانون الأشخاص العامة من جهة أخري، فان الغرامة المنصوص عليها بموج
الفروع  وسنناول 2لعدم تنفيذ حجية الشيء المقضي به الإدارةالقاضي الإداري من الحكم على 

وفي الفرع  ،هات المختصة بتوقيع الغرامةوالفرع الثاني الج ،ول ماهية الغرامةالتالية الفرع الأ
                                                           

 . 757:ص  ،0676 ،دار هومة ،الجزائر ،دارة العامةالإحكام الادارية الصادرة ضد ضمانات تنفيذ الأ ،عبد القادر عدو 1
 . 757: صالمرجع نفسه  عبد القادر عدو، 2
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شروط الحكم بالغرامة  ع الرابعوفي الفر  ن،داري الجزائريالغرامة التهديدية في القضاء الإالثالث 
 .التهديدية

   الغرامة التهديدية ماهية:ول الفرع الأ  

   يعد التهديد المالي وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ الالتزام الذي يقضي تدخلا شخصيا  
من جانبه ومقتضى هذه الوسيلة أن يحكم القاضي على المدين المتعنت بغرامة مالية يدفعها كل 

        عن الوفاء بإلزامه بالقيام بعمل يوم أو أسبوع أو شهر، أو فترة زمنية معينه يتأخر فيها
     اع متناع عنه وذلك إذا كان التزامه بامتنالمدين عملا ينبغي الإعن كل مرة يأتي فيها  وأ

 .1عن عمل

 :تعريف الغرامة التهديدية-أولا

     الغرامة التهديدية هي وسيلة تهديد مالي تهدف للضغط على المنفذ ضده لحمله     
      على تنفيذ التزامه عينا في مدة معينه فإذا تأخر في تنفيذ كان ملزما بدفع غرامة مالية 

 .لتزامهإبعن كل يوم أو أسبوع أو شهر عن كل مرة يرتكب فيها عملا يخل 

    لإجبارها  الإدارةما يمنع من تطبيق وسيلة الغرامة التهديدية على جهة  يوجدولهذا لا 
في حالة تأخرها أو تقاعسها عند تنفيذ الحكم الإداري وهو ما أخذ به  رالمباشعلى التنفيذ 

 . 2القانون الفرنسي

   ها الأستاذ عبد الرزاق السنهوري ضمن نظام الغرامة التهديدية كوحدة قانونية تتمثل عرف
لتزامه عينا خلال مدة معينة فإذا تأخر عن التنفيذ كان ملزما إ في أن القضاء يلزم المدين بتنفيذ

                                                           
  0676والنشر والتوزيع، الجزائر،  بن صاولة شفبقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دار هومة للطباعة 1

 .050: ص
زاريطة لألنجيب أحمد عبد الله ثابت الجيلي، الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارة، المكتب الجامعي الحديث، ا 2

 .06: ص 0660إسكندرية، 
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مبلغا معينا عن كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل شهر، أو  التأخربدفع غرامة تهديدية عن هذا 
لتزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني إعملا يخل ب أية وحدة زمنية أخرى أو عن كل مرة يأتي

لتزام ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من بالإ لى أن يمتنع نهائيا عن الإخلالا  و 
 .1ي أن يخفض هذه الغرامات أو بمحوهاالغرامات التهديدية ويجوز للقاض

 :موقف القضاء الإداري من الغرامة التهديدية-ثانيا

بعد امتداد لموقف الغرفة  الإدارةإن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية ضد 
 .الإدارية بالمحكمة العليا في هذا الخصوص

 :موقف الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا-أ

، ولقد الإدارةلإدارية بالمحكمة العليا الحكم بالغرامة التهديدية ضد لقد رفضت الغرفة ا
بررت هذا الرفض بانعدام أي أساس قانوني يرخص للقاضي الإداري الحكم بها، ففي حكم لها 

أبدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا قرار صادر عن الغرفة الإدارية  71/68/7775بتاريخ 
تضمن رفض دعوى المدعي الرامية إلى الحكم  70/67/7771لمجلس قضاء الأغواط بتاريخ 

دج كما تضمن الحكم رفض  7666على بلدية الأغواط بان تدفع له غرامة تهديدية يومية بمبلغ 
بتداء من يوم التصريح بقرار المحكمة العليا إنفس المحكمة الحكم بهذه الغرامة الغرفة الإدارية ب

تنفيذ هذا القرار وتسليمه عقد الملكية على القطعة إلى غاية  70/60/7777المؤرخ في 
 . 2الأرضية موضوع النزاع

ن المستأنف يمكنه رفع إالمدنية ف قانون الإجراءات 186نه طبقا لمقتضيات المادة أو 
لتزام بالإدعوى بهدف الحصول على التعويض إذا كان يرى أن المستأنف عليها رفضت القيام 

                                                           
طبوشة هناء، ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد ألإدارة، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي  1

 . 05:ص 0678مرباح، ورقلة، 
 .758: ، صسابقمرجع عبد القادر عدو،  2
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عاتقها ولكنه لا يمكنه في ضل التشريع الحالي والاجتهاد الحصول  القضائي بالأداء الواقع على
 .1على حكم بغرامة تهديدية ضد المستأنف عليها

وقد أيدت الحكم بالغرامة التهديدية من خلال قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر 
 البلدي ورئيس المجلس الشعبي( ـ مب )بين السيد  711788تحت رقم  78/67/7777في 

حيث أن المستأنف طلب من المندوبية التنفيذية لبلدية سيدي بلعباس، تنفيذ " أين جاء فيه 
رفضت  ن هذه الأخيرةأالعليا و  من الغرفة الإدارية بالمحكمة 60/60/7771القرار الصادر في 

اة أول ـ أن قض.إن مسؤولية البلدية قائمة بسبب هذا التعنت تجاه السيد ب ـ م ستجابة لطلبهالإ
( م. ب)درجة كانوا محقين، وبناء على هذه العناصر عندما قرروا بأن الضرر اللاحق بالسيد 

     دج 0666.66لكن حيث أن المبلغ الممنوح أي، ب تعويضه بناء على غرامة تهديديةيج
، نستنتج أن الغرفة الإدارية متذبذبة 2دج 4666.66عن كل يوم تأخير زهيد يجب رفعه إلى 

 .قراراتها ولم تستقر على قرار أو موقف واحد في 

 :التهديدية الغرامةموقف مجلس الدولة من -ب

إن المتمعن في قرارات مجلس الدولة الجزائري منذ نشأته نستنتج انه مستقر على موقف 
     واحد وهو عدم جواز إصدار حكم قضائي ضد الإدارات العمومية لإرغامها على التنفيذ 

لقد تواترت أحكام مجلس الدولة على رفض الحكم بالغرامة ، 3ةالتهديديغرامة من خلال فرض ال
 :، في مختلف الأحكام التي صدرت عنه ومثالها4الإدارةالتهديدية في مواجهة 

ورئيس ( ن. ب)بن السيد  744074تحت رقم  04/60/0666القرار الصادر في 
 .مالمندوبية التنفيذية لبلدية سيدي بن عدة ولاية مستغان

                                                           
 .101: بن صاولة شقيقة، مرجع سابق، ص 1
 .100: ، صالمرجع نفسهبن صاولة شفيقة،  2
 .07: سابق، صطبوشة هناء، مرجع  3
 .757: عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 4
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بين والي ولاية عين تموشنت  065785تحت رقم  00/60/0666القرار الصادر في 
بالغرامة  الإدارةمتناع القاضي الإداري عن تضمين حكمه على إويرجع  ،(ع. ب)والسيد

جبارها على التنفيذ وبالتالي عدم تطبيق نص المادة  من ق ا م  757التهديدية للضغط عليها وا 
إلى أن السلطة القضائية ليس من شانها تنفيذ القرارات الصادرة في القضايا الإدارية، وذلك طبقا 

كم الذي يلزمها هي التي يقع على عاتقها تنفيذ الح الإدارةمن نفس القانون ف 106لنص المادة 
 .1وفي حالة رفضها فانه يتعين الرجوع للقاضي لطلب التعويض

 الجهات المختصة بتوقيع الغرامة وتصفيتها: الفرع الثاني

     ل قانون الإجراءات المدنية والإدارية أحال مهمة الفصل ظإن المشرع الجزائري في 
وهذا  موضوع أو قاضي استعجالي كان قاضيفي الغرامة التهديدية إلى القاضي الإداري سواء 
وهذا ما  كم آخر لاحق للحكم القضائي الأولأما في نفس الحكم الفاصل في الدعوى أو ح

أما فيما يخص تصفية الغرامة التهديدية ، 2إمن ق ا م  744إلى  746تؤكـــده المــــــــواد من 
اجعتها، وهذا وفقا ومر  فيختص بها القاضي الذي أصدر الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها

 .تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها" م  إق  741للمادة 

 الغرامة التهديدية في القضاء الإداري الجزائري : الفرع الثالث
متمسكا بعدم وجود النص الذي  الأمرالقضاء الإداري الجزائري كانت له نظرة سلبية لهذا 

     يقضي بذلك ،هذا على الرغم من عدم وجود نص يمنع من ذلك في نفس الوقت وبالرغم
من ذلك فان الغرفة الإدارية من قبل في المحكمة العليا كانت لديها أراء متضاربة في مسالة فقد 

                                                           
 .108: بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 1
  نون إداري جامعة محمد خيذر بسكرةلقضائية،مذكرة ماستر، تخصص قامانات تنفيذ الأحكام والقرارات اهينش فتيحة، ض 2

 .70: ، ص0671
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وتارة أخرى التنفيذ تارة  الإدارة علىتمسكت كسبب للرفض بعدم إمكانية القاضي الإداري إجبار 
م على النزاع الإداري ففي قرار صادر ق  186في تطبيق القانون نص المادة نه من الخطأ أ

عتبرت أن البلدية هي إدارة عمومية ومن ثم فهي لا يمكن أن تكون إ 08/68/0666بتاريخ 
إلى طلب للجوءا محل أداء وبالتالي فانه لا يبقى أمام المتقاضي في حالته رفض التنفيذ إلا

من مجلس الدولة المذكور سابقا والذي  64/68/0661حيث أن القرار المؤرخ في  ،التعويض
إلا أن القضاء  صنف الغرامة التهديدية في صنف العقوبة يكون قد أكد مسالة عدم الجواز

 فيه عدم المدني كان يقر للقضاء الإداري بإمكانية الحكم بها وهذا مثل القرار الذي أكدت
إلا أن قضاء مجلس  على الولاية بالغرامة التهديدية ختصاصها النوعي فينظر في مسالة الحكمإ

داري من قبل القاضي الإ حكم بالغرامة التهديديةالدولة كان يؤكد في نفس الوقت جواز ال
 .1وتصفيتها

 :قانون الإجراءات المدنية والإدارية 80/80الغرامة التهديدية في ظل قانون -أولا
يعترف له  أن الأمرعترافه للقاضي الإداري بسلطة إكان لزاما على المشرع بعد 

ذا إبصلاحيته  ستخدام الغرامة التهديدية لضمان ما يصدر عنه من أوامر تنفيذية أولا وهذا وا 
كان وجوبا فانه مقيد بضرورة توافر شروط معينة وللقاضي الإداري سلطة واسعة في حالة 

 . 2الإدارةم بها ضد تصفية الغرامة المحكو 
 :العامة على التنفيذ الإدارة مبدأ جواز الحكم بالغرامة التهديدية لإكراه-ب

 داريبعض النصوص التي تخول للقضاء الإ جراءات المدنية والإداريةتضمن قانون الإ
جبارها على التنفيذ، وبموجب هذه النصوص إجل أمن  الإدارة سلطة توقيع غرامة تهديدية على

جل أتطلب توقيع غرامة تهديدية على الإدارة من ن تنفيذ الحكم يأداري قدر القاضي الإ إذا
 .ن يقضي بهاأبارها على التنفيذ فانه يجوز له جإ

                                                           
 .776: ص 0678جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ،  ،نسيم يخلف، الوافي في طرق التنفيذ، ط الأولى 1
 .746: عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 2
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دارية هي من حيث طبيعتها غرامة مؤقتة جراءات المدنية والإة المقررة في قانون الإوالغرام
جل المحدد لتنفيذ نتهاء الأإلغائها حين و اأ داري في وتعديلهالسلطة القاضي الإومرد ذلك 

 عترضت تنفيذ الحكمإتبين له من مسلك الإدارة والصعوبات التي الحكم القضائي بحسب ما 
وهذا بخلاف الغرامة النهائية، حيث تتقرب بصفة نهائية ويختصر دور القاضي حين تصفيتها 

ن القاضي سلطة أيذ وحدها غير تبار مدة عدم التنفخذ بعين الاعأ على القيام بعملية حسابية،
 .1و قوة قاهرةألى حادث فجائي إكان عدم التنفيذ راجعا  الغائها إذا

رتباطها بالحكم الاصلي الى غرامة سابقة مرحلة التنفيذ إوتتنوع الغرامة التهديدية بحسب 
      476 ول نصت المادةالأ فبخصوص النوع ،الأصليومرحلة لاحقة على صدور الحكم 

بالتنفيذ وفقا للمادتين مر أتخاذ إدارية المطلوب منها يجوز للجهة القضائية الإ"أنه  م إ من ق إ
عتمدت إبحيث  ،"ة مع تحديد تاريخ سريان مفعولهاعلاه ان تأمر بغرامة تهديديأ 757و754

شارت أوما بعدها بحيث  466المعيار العضوي والموضوعي المعتمد في الباب الرابع في المادة 
و هيئة تخضع في منازعتها أعام  ن يكون المدين بالتنفيذ هو شخص معنويألى مسالة إ
ما بخصوص النوع الثاني وهو الغرامة التهديدية اللاحقة أ، 2داريةإختصاص جهة قضائية لإ

و قرار أو حكم أمر أفي حالة عدم تنفيذ "نه أعلى  747صلي المادة ور الحكم الأعلى صد
ر التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحد يد يها ويجوز قضائي، ولم تحدد تدابي

 .بالغرامة التهديدية الأمرجل التنفيذ و أا تحديد له
 شروط الحكم بالغرامة التهديدية: الفرع الرابع

 :للحكم بالغرامة التهديدية وقبول طلب الحكم بها يجب ان تتوفر الشروط التالية
 

 

                                                           
 .747: عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 1
 .777:نسيم يخلف، مرجع سابق، ص 2
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                       :    داريعن احدى جهات القضاء الإر صادحكم قضائي  وجود -ولاأ
 داريقرارات الصادرة عن جهة القضاء الإحكام واليخص سوى الأن طلب الغرامة التهديدية لا إ

بالغرامة التهديدية ضد حكم صادرعن جهة  ختصاصه للحكمإوبالتالي قضى مجلس الدولة بعدم 
 .1على شخص عام ن يتضمن الحكم القضاءأقضاء عادي و 

ستخدام التهديد المالي يفترض وجود حكم قضائي صادر عن جهة قضائية إسلوب أن إف
حكام القضاء أوتستبعد من ذلك  ،2دارية المختصةالمحاكم الإ دارية، وهي مجلس الدولة،إ

 .العادي
 :تخاذ تدابير معينةإن يتطلب تنفيذ الحكم أ وجوب-ثانيا

وسلطة توقيع الغرامة  الأمريعتبر هذا الشرط حقيقة عن الصلة الوثيقة بين سلطة 
سلوب الغرامة، التهديدية أستخدام إداري ض هذا الشرط حتى يتمكن القاضي الإويفر . التهديدية

و قرار أجراء إتخاذ إبعمل معين يمثل في  بالقيام لزاما على الإدارةإالحكم المطلوب  ان يتضمن
ن يصدر الحكم بصدد أي دعوى من الدعاوى التي يختص بها القضاء أتوي ويسمحدد، 
سابق على التنفيذ أي في الحكم مر أامة التهديدية قد يقترن بصدور بالغر  الأمرو .3الاداري

 .صلي وقد تكون لاحقا بعد ثبوت عدم التنفيذ لأي سببالأ
 : قابلية الحكم للتنفيذ-ثالثا 

     إذا كان ممكنا إلاجبار على شيء إولا  بمستحيلمصدر هذا الشرط انه لا تكليف 
ستحالة إستحالة بين التنفيذ ونوع هذه الإوعلى ذلك ليس من المتصور تنفيذ الحكم وهو مستحيل 

 .و واقعيةأستحالة مادية إو أقانونية 
 

                                                           
 .047:بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 1
 .770:ق، صعبد القادر عدو، مرجع ساب 2
  م الإدارية، دار الجامعة الجديدةحكايلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأمحمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوس 3

 .717:، ص0660 الإسكندرية،



 حكام القضائية الصادرة ضدهاالآليات القانونية الكفيلة بحمل الإدارة على تنفيذ الأ     ول الأالفصل      
   

 
01 

 :لزوم الغرامة التهديدية-رابعا 
رفض التنفيذ من المحكوم دارية بناء على لغرامة التهديدية الى المحكمة الإيقدم طلب ا

الذي وضع  ،1جل ثلاثة أشهر في القاعدة العامة وهذا ما جاء به ق إ م إأنقضاء إو أعليه 
والقرارات حكام د المحكوم عليه الرافض لتنفيذ الأجراءات الردعية ضشروط وتاريخ تطبيق الإ

 .2داريةالإ القضائية
  :طلب صاحب الشأن-خامسا

و يحكم عليها بغرامة أدارية لى الجهة الإإمر أن يصدر أداري للقاضي الإلا يجوز 
والمقصود بصاحب المصلحة ليس فقط  ،بناء على طلب صاحب المصلحة في ذلك إلاتهديدية 

لقد وضع مجلس الدولة كمبدأ ، 3نما كل شخص معني بشكل مباشرإمن كان طرفا في الدعوة 
لى الحكم بها إدى ألعارض فيها طرفا في النزاع الذي يكون ان أديدية القبول طلب الغرامة الته

ستند مجلس إساس الذي رار موضوع النزاع وكان هذا هو الأشخاص المعنيين بالقوكذلك الأ
سباب عدم قبول طلب الغرامة أحيث جاء ضمن  ،07/76/77774في قرار له صادر  الدولة

لى الحكم موضوع التنفيذ، ولم تكن له إدى أتكن من كان طرفا في النزاع الذي المقدمة لم 
 .مصلحة مباشرة بالقرار الملغي من طرف الحكم

 تنفيذ أحكام التعويض عن طريق الخزينة العمومية: المطلب الثاني
شخاص العمومية على فلسفة عدم جواز الحجز على الأدارية قائم التنفيذ على الهيئات الإ

شخاص العمومية ن الأأوسع هي أمأخوذ من فكرة  في حالة عدم الوفاء بالديون، وهذا المبدأ
لى إلوفاء في كل الاحوال دون اللجوء نها قادرة على اأرض فيها سعة ذمتها المالية وعلى يفت

ن أحوال كون عملية وليس في جميع الأن هذا الموضوع من الناحية الأ إلا ،زمسالة الحج

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 745 المادة  1
 .00:طبوشة هناء، مرجع سابق، ص 2
 .777:عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 3
 .047:بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 4
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من الهيئات  موال تجعلصرف تلك الأ موال العمومية، ومسائلالطريقة التي تسير بها الأ
دارية عاجزة عن الوفاء في مرحلة من المراحل لعدة أسباب مختلفة وغير متعلقة في الغالب الإ

 .1بتوفر الميزانية الخاصة للوفاء بدونها
      لتزام بالمصاريف لتزام بالمصاريف القضائية والرد، فالإيقصد بمعنى التعويض الإ

لى ما كانت عليه كإعادة الشيء إ عادة الحالةإالتقاضي والرد هو  عويض عن نفقاتهو الت
    داريةإيض سواء كان صادر من جهة قضائية ذن فالحكم الصادر بالتعو إ المسلم لصاحبه،

فهو يعتبر داري حكمه لقانوني الذي بنى عليه القاضي الإساس اختلف الأإو عادية مهما أ
 77/60حكام ذات المضمون المالي وهذه الوسيلة تتمثل في القانون رقم وسيلة ناجعة لتنفيذ الأ

 .2حكام القضاءأالقواعد الخاصة المطبقة على بعض الذي يحدد  64/67/7777المؤرخ في 
   اس الحكم الصادر بالتعويض سأول الفرع الأ ،فروعربعة أسنتناول في هذا المطلب 

وفي الفرع الثالث  ،حكام التعويض الصادرة ضد الإدارةأالثاني القواعد المطبقة لتنفيذ  وفي الفرع
 .مين الخزينة أوفي الفرع الرابع صلاحية  ،علقة بحكم التعويض المراد تنفيذهالشروط المت
 أساس الحكم الصادر بالتعويض : الفرع الأول

لم يكن هناك ما يشير نه أإلا  ،7777صادر منذ سنه 77/67ن قانون أعلى الرغم من 
ثناء تنفيذ أحكام هذا القانون ألى ضرورة تنفيذ إجراءات المدنية القديم ما يفيد في قانون الإ

 .دارية والتي تقضي بأداء مبلغ من الماللإاحكام الصادرة ضد الهيئات الأ
كام حلى كيفية تنفيذ الأإحكامه أمادة يشير في  70نون المتكون من ولقد جاء القا

و المؤسسات العمومية ذات الطابع أو الجماعات المحلية أالقضائية الصادرة ضد الدولة 
    على مسؤوليتها العقدية  بناء الإدارةعندما يصدر الحكم بالتعويض الصادر ضد ، داريالإ
 الإدارةمتناع إوقد يصدر بناء على  ،خطأ إداري الإدارةو حتى ولو لم ترتكب أو التقصيرية أ

لى جانب حق المحكوم إنه أ ذإالضرورية لتنفيذه جراءات تخاذ الإإو أ اءغالإلنفيذ قرارات عن ت
                                                           

 .757:نسيم يخلف، مرجع سابق، ص 1
 .04:طبوشة هناء، مرجع سابق، ص 2



 حكام القضائية الصادرة ضدهاالآليات القانونية الكفيلة بحمل الإدارة على تنفيذ الأ     ول الأالفصل      
   

 
04 

ا لحقه من ضرر من داري له الحق في المطالبة بالتعويض عمالإلغاء القرار إله في طلب 
     لتزامات التعاقديةصل في الإوبالتعويض بصفة عامة يكون عينا  وهو الأ، 1داريالقرار الإ

  قابل سواء كان هذا المقابل نقدا صل فيها هو التعويض بالمن الأإلتزامات التقصيرية فما الإأ
 .2من القانون المدني 710و غير نقدي وهذا طبقا لما نصت عليه المادة أ

  حكام التعويض الصادرة ضد الإدارةأذ القواعد المطبقة لتنفي: الفرع الثاني
ي يكون طرفيها حكام القضائية التنوعين من الأالى 3 77/60حكام القانون أشارت ألقد 

 و المؤسسات ذات الطابع الإداري، والأحكام القضائية التي تضمن إلزامأالجماعات المحلية 
 .داري بأداء مبلغ ماليالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإو أو الجماعات المحلية أالدولة 

و المؤسسات العمومية ذات الطابع أمحلية ة التي طرفيها الجماعات الحكام القضائيالأ :ولاأ
   ذكورة محكام على ضوء هذا القانون وجب توفر الشروط الولتنفيذ هذا النوع من الأ :الإداري

 :منه وذلك كما يأتي 0.1.8في المراد 
 .و القرار أداء مبلغ من المالأالحكم  ن يتضمنأ  -
 لمدنية تلتمس فيها التنفيذ ويعودتقديم الجهة الدائنة عريضة أمام الخزينة الولائية للهيئة ا  -

 .لى خزينة الولاية التي تنتمي لها الهيئة المدنيةإالاختصاص 
 :لىإضافة إنسخة تنفيذية من الحكم القضائي  ن تتضمن العريضةأيجب  -

 .محضر تبليغ الحكم ° 
 . محضر التكليف بالوفاء° 
 . متناع عن التنفيذثبات الإإمحضر  °

                                                           
 .04:طبوشة هناء، مرجع سابق، ص 1
ن أا للظروف وبناء على طلب المضرور نه يجوز للقاضي تبعأيقدر التعويض بالنقد على "من القانون المدني   710االمادة  2

 "ن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء يتصل بالفعل غير المشروعأو ألى ما كانت عليه إبإعادة الحالة يأمر 
 .7777لسنة  0يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء ج ر ، عدد  60- 77قانون  3 
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       كتمال إن يتم الوفاء وبأتسري من تاريخ التبليغ دون  ربعة أشهرأستنفاذ مدة إ  -
ن يأمر بسحب مبلغ الدين من حساب الهيئة أمين الخزينة الولائية أهذه الشروط يقوم 

 .لى حساب الهيئة الدائنةإوتحويله المدينة 
منه  60المادة  وبموجب أحكام 77/60بموجب القانون : بتقديم مقابل مالي لتزام الإدارةإ-ثانيا

حكام القضاء بنية المقضي بها أة حساب تخصيصي يحمل عنوان تنفيذ نه يحدث لدى الخزينإف
و المؤسسات العمومية ذات طابع أالجماعات المحلية  لمصلحة الأفراد المتضمنة إلزام الدولة أو

 .61/160/641مالي وهو تحت رقم 
 :من نفس القانون وهي 4-5ولتنفيذ هذا النوع وجب توفر الشروط المذكورة في المادتين

 .داء مبلغ من المالأو القرار أن يتضمن الحكم أ -
الدائن  ختصاصهاإخزينة الولاية المقيم في  مامأعريضة ( الدائن)تقديم المعني بأمر  -

      ة الولاية التي يقيم بها الدائن لى خزينإختصاص يلتمس منها التنفيذ، ويعود الإ
 . على عكس ما رأيناه سابقا

 :لىإضافة إنسخة تنفيذية من الحكم القضائي  ن تتضمن العريضةأيجب  -

 . ـ محضر تبليغ الحكم

 .  ـ محضر التكليف بالوفاء

 . ـ محضر اثبات الامتناع عن التنفيذ

 .2ن يتم الوفاءأالملف لدى القائم بالتنفيذ دون  يداعإتخاذ مدة شهرين تسري من تاريخ إـ 

 

 
                                                           

  0670 داري، جامعة باتنة،إية، مذكرة ماجيستير، تخصص قانون مزياني سهيلة، الغرامة التهديدية في المادة الإدار  1
 .51:ص

 .747:نسيم يخلف، مرجع سابق، ص 2
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 الإدارةالشروط المتعلقة بحكم التعويض المراد تنفيذه ضد : الفرع الثالث

 : ن يكون الحكم نهائيأ  -1
ستفاءها إنه لا يجوز تنفيذها إلا بعد أحكام المدنية هي القاعدة العامة التي تحكم تنفيذ الأ

دارية فهي قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها وتلزم المدين حكام الإما الأأطرق الطعن العادية، 
 .ستئناف والمعارضة لا يوقفان التنفيذن الإبتدائية لأإعلانها له حتى ولو كانت إبتنفيذها بمجرد 

 77/67/7777المؤرخة في  18/60ن التعليمة رقمإلكن رغم وضوح تلك النصوص ف
جل أن يرسل النائب العام من أ بتدائيالحكم الإين الخزينة عليه في حال مأن أجاء فيها  

 757اما مع نص المادة ن هذه التعليمة تتعارض تمأن الحكم نهائي ونلاحظ أموافاته بما يثبت 
ستندت وزارة إدارية تنفذ رغم الطعن فيها وقد حكام الإذلك الأ1 ،جراءات المدنيةإقانون  1/ف

مين أيسد " التي مفادها  77/60من قانون  4 في وضعها لهذه التعليمة على المادة المالية
 .2"و الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي أالخزينة للطالب 

 :دانة ماليةإن يتضمن الحكم أ  -2
تخضع لهذا النوع من التنفيذ مهما كان  دانات مالية ضد الإدارةإحكام المتضمنة جميع الأ

دانات إحكام التي لا تتضمن الأ استبعاد جميعلى إهذا ويؤدي .نوع الحكم ومهما بلغت قيمته
دارية ام التي تصدر في مسائل العقود الإحكأو أو التسوية أ لغاءكأحكام الإ مالية ضد الإدارة

لتنفيذ بهذا الطريق لتوفر شرط حكام بالتعويض فإنها تصبح قابلة لرتبطت هذه الأإذا إنه أغير 
عن التزامات  التعويضات المترتبة ،القرارات غير المشروعةلتعويض عن دانة المالية وذلك كاالإ

داري لتزام الإلإو التعويضات التي يحكم بها القاضي نتيجة عدم اأ والأفراد تعاقدية بين الإدارة
 .3حكام الصادرة ضدهابتنفيذ الأ

                                                           
المؤرخ في  67/67المتضمن الإجراءات المدنية المعدل والمتمم بقانون  7700يونيو  64المؤرخ في  778_ 00الأمر رقم  1

 .0667لسنة  ،07عدد ،،ج ر 0667/ 67/ 00
 .177-176:بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 2
 .16:طبوشة هناء، مرجع سابق، ص 3
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 مين الخزينةأصلاحية : الفرع الرابع

 تثناء سإجاءت ب 77/60من القانون  61مادة ربعة أشهر فان الأستنفاذ ميعاد بالنسبة لإ   

   هامامه الطلب يمكن لأمين خزينة الولاية المقدم أن السيد ألى إفي هذا المجال بحيث اشارت 
بسحب  ن يقوم تلقائيا،وهذا لأ ربعة أشهرأستنفاذ مدة إ نتظارإن يصدر أمر بالصرف دون أ

    حساب الهيئة الدائنة لكن شريطة ىلإحويله دارية المدينة ويقوم بتمبلغ من حساب الهيئة الإ
ومن جهة أخرى يمكن ، (60/  61م )ن تاريخ تقديم الطلب ن تتم هذه العملية خلال شهرين مأ

للسيد أمين الخزينة الولائية أن يتقدم إلى النائب العام لدى المجلس القضائي للجهة المصدرة 
من طرف الهيئة الدائنة على  مقدمللحكم أو مساعدته بهدف إجراء تحقيق في صحة الملف ال

 61النص عليها في المادة التي تم  ن لا يكون طلب إجراء التحقيق سبب لتجاوز فترة الشهرينأ
الصادر في ضل قانون الإجراءات المدنية القديم الذي لم  60/ 77ملاحظه القانون ، 60فقرة 

حيث بالرجوع  الإداري،و والقضاء يكن يفرق بين الهيئة الممثلة للحق العام بين القضاء العادي 
المؤرخ  71/60والمتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا القانون  64/67إلى القانون 

       نه يخول مسالة تمثيل الحق العام أدارية نجد المتعلق بالمحاكم الإ 16/67/7774 في
يتكلم عن الجهة  77/60ون ن القانأوبما  في القضاء الإداري إلى السيد محافظ الدولة،

ب المقدم من طرف ولى تحويل مسالة التحقيق في صحة الطلأنه من باب إف المصدرة للحكم
لى السيد محافظ الدولة بدلا من النائب العام وهي المسألة التي تقتضي إجراء إالهيئة الدائنة 
 .1تعديل شكلي

 للإدارة داري في توجيه الأمرسلطة القاضي الإ :المطلب الثالث

خلال من  ،للإدارة داري في توجيه الأمرسة المطلب الثالث سلطة القاضي الإسنقوم بدرا
     وامر للإدارةأداري صدار القاضي الإإول مسالة الفرع الا ،تقسيم المطلب الى ثلاث فروع

لضمان  فرع الثاني شروط استخدام سلطة الأمروفي ال ،دارية والمدنيةجراءات الإفي قانون الإ
                                                           

 .741:نسيم يخلف، مرجع سابق، ص 1
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      وامرأوجيه ستثناءات الواردة على مبدأ حظر توفي الفرع الثالث الإ ،داريةحكام الإلأتنفيذ ا
 .دارةداري للإمن القاضي الإ

المدنية و جراءات في قانون الإ وامر للإدارةأصدار القاضي الاداري إمسالة : الفرع الأول
 :داريةالإ

داري بعض الاستثناءات من القاضي الإ وامرأتوجيه إذا كان المبدأ العام هو حضر 
       لتقديم ما لديها  وامر لجهة الإدارةأن يوجه أستطاعته إفب ،ليخفف من شدة هذا الحظر

حلول محل الجهة داري معين واخطاره بنتيجة التحقيق أو الإجراء تحقيق إو أات من مستند
رجع القاضي أو  نص القانونيستثنائية و ذلك حتى في غياب الدارية في بعض الحالات الإالإ

و المتعلقة بطبيعة أدارية ت المتعلقة بإجراءات القضائية الإعتباراى عديد الإلإالاداري ذلك 
ة  64/67رقم  ، كما تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون1سلطاته كحامي المشروعي

ي وضح مبدأ التقليدعلى  الو رد عدة استثناء أ جراءات المدنية والإداريةالمتضمن قانون الإ
وذلك في ثلاث مجالات مختلفة وهي  وامر لجهة الإدارةأو أداري سلطة التوجيه القاضي الإ

حكام القضائية وفي مجال متناع التنفيذ الألة قبل العقدية وفي مجال حالة الإالدعاوي المستعج
 .2صوىستعجال القساسية في مجال الإستعجلة الخاصة بحماية الحريات الأالدعاوي الم

ستجاب إن المشرع الجزائري قد أنجد  : في مجال الدعاوى المستعجلة قبل التعاقدية: أولا
دارية والصفقات برام العقود الإإشهار والمنافسة في قتصاد السوق في مجال قواعد الإإلتوجيهات 
برام إقواعد العلنية والمنافسة في  جراءات المدنية والإداريةوقد تضمن قانون الإ العمومية ،
 من قانون إ م إ  780عليه المادة شغال العامة وعقود تفويض المرفق العام وقد نصت العقود الأ

صابةإلكل  ذي مصلحة في  حيث أجازت شهار قرر من المخالفة قواعد الإ برام العقد  وا 

                                                           
شكالاته في مواجهة الإالإرمضاني فريد، تنفيذ القرارات القضائية  1 تخصص قانون إداري وادارة  مذكرة ماجستير، دارة،دارية وا 

 .57:ص ،0678 ،جامعة باتنة ،عامة
 .40:رمضاني فريد، مرجع سابق، ص 2
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مر أدارية توجيه مة الإن يطلب من المحكأن يرفع دعوى قضائية مستعجلة قبل إوالمنافسة 
 1.ن تتمثل فيهأجل الذى يجب عد العلانية والمنافسة وتحديد الأبضرورة مراعاة قوا لإدارةلجهة ا

حكام والقرارات الملاحظ في تنفيذ الأ بعد التأخر :الإداريةحكام في مجال تنفيذ الأ: ثانيا
 لى المركز الممتاز الذي تحتله الإدارة وجعلهاإدارية الصادرة ضد الإدارة والنظر القضائية الإ

يجاد وسيلة كفيلة إكان لابد من  ،مام هذا العنادأحكام والقرارات الصادرة ضدها و ترفض تنفيذ الأ
حيث نضم موضوع توجيه  ،حيث كرس المشرع هذا الرأي في ق إ م إ ت الإدارةتقلل من تعن
ق إ م إ وفي  من 754،757العامة خاصة في نص المادتين  الإدارةوامر أداري القاضي الإ
ص إلى ختصاذ يعود الإإية على الإدارة متعلقة بفرض غرامة تهديد 744الى  746مواد من 
وامر أصدار إرية مجلس الدولة في داعوة المحكمة الإدارية التي كانت قد قضت في دالجهة الإ

 .2توجيهية للإدارة

سابقة على التنفيذ أي في وامر أق إ م إ للقاضي بسلطة التوجيه  754عترفت المادة إفقد 
ختصاص الجهة و هيئة تخضع منازعاتها لإألى كل شخص معنوي عام إصلي الأالحكم 

ه الهيئات بتدابير و الحكم إلزام هذأتطلب الأمر  تخاذ التدابير المطلوبة إذاإدارية بالقضائية الإ
ادة هذا الموظف يتطلب من جهة الإدارة اع ومثال ذلك الغاء قرار فصل موظف ،تنفيذية معينة

عادةإ ما المادة الثانية أ ،3ن القرار بفصله لم يصدرأبناء مركزه الوظيفي كما لو  لى منصبه وا 
من ق إ م إ     757وامر للإدارة هي المادة أداري بتوجيه التي جاء فيها السماح للقاضي الإ

    ر لاحقة وامأو أداري لسلطة التوجيه تناقضا من حيث الصياغة للقاضي الإمع تضمنها 
لزام إذا تطلب تنفيذ الحكم إوهذا  جل محدد،أداري جديد في إقرار  صلي لإصدارعلى الحكم الأ

ذلك قرار يرفض ترخيص لم يسبق تخاذ تدابير ومثال إات خاضعة لولاية القضاء الاداري هيئ
دارية المطلوب الجهة القضائية الإ مرت بها بسبب عدم طلبها في خصومة السابقة تأمرأن أ

                                                           
 .دارية جراءات المدنية والإالمتضمن قانون الإ 67/ 64ن قانون م 780المادة  1
 .41:رمضاني فريد، مرجع سابق، ص 2
 .781:عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 3
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نه في حالة ما أونستنبط من هذا النص  داري جديد في آجال محددة ،إقرار  منها ذلك بإصدار
تخاذ قرار إالمرفق العام  و الخاص المكلف بإدارةأتنفيذ الحكم قيام الشخص المعنوي ستلزم إذا إ

من صاحب على طلب  صدرت الحكم بناءأفالمحكمة التي  جراء تحقيق جديد للطلبإآخر بعد 
صدار القرار المطلوب اصداره خلال مدة معينةأ الشأن  .ن تأمر بإجراء تحقيق لازم وا 

ى المحكمة لإديم طلب نه لا يجوز تقأأفصحت  1من ق إ م إ 745ما بخصوص المادة أ
ئي وطلب جراءات والتدابير الضرورية لتنفيذ الحكم النهالإتخاذ اإجل الأمر بأدارية من الإ

من  بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر تبدأالممتنعة عن التنفيذ إلا  التهديدية ضد الإدارةالغرامة 
 .جلأ يجوز تقديم الطلب بشأنها بدونلا وامر نه فيما يخص الأأغير  تاريخ التبليغ الرسمي للحكم

منح المشرع : ساسية ستعجلة الخاصة بحماية الحريات الأفي مجال الدعاوى الم:  ثالثا
ت واسعة فيما من قانون إ م إ ،القاضي الاداري  سلطا2 706الجزائري بموجب نص المادة 

ساسية بمقتضى قرار عتدائها على الحريات الأإفي حالة  وامر للإدارةأيتعلق بسلطة توجيه 
والطرق الخاصة بحماية تخاذ كل الوسائل إ، حيث يستطيع القاضي و عمل ماديأري داإ
جراء الذي يتخذه و نطاق الإأتحديد الطبيعة ومحتوى  ساسية فالنص لم يتضمنلحريات الأا

لطة التقديرية لحماية حيث منح القاضي الس ،داري لحماية الحريات الاساسيةالإ القاضي
بعض  يقافإجراء المناسب ومثال ذلك الأمر بوقف تنفيذ القرار الإ ختيارإبساسية الحريات الأ

والذي يعتبر  عتداء جسيم على حق الإضرابإ، لما في ذلك من ابهم عن العملالموظفين لإضر 
 .  3من ق إ م إ 706ساسية وفق المادة أبمثابة حرية 

جراء ختيار الإإي ن للقاضي الحرية الكاملة فأحيث : ستعجال القصوىفي حالة الإ : رابعا
 تعلق الأمر إلا إذا ،داريالإجراء وقف تنفيذ القرار ن يتضمن من الإأالمناسب والضروري دون 

                                                           
 ...مر بإتخاذ التدابير الضرورية جل الأأدارية من الإيجوز تقديم طلب الى المحكمة  لا"من ق إ م إ  445نص المادة  1
 ه علاأ 777ليه في المادة إال ،عندما بفصل في الطلب المشار ستعجيمكن لقاضي الإ"من نفس القانون، 706نص المادة  2
 ...ساسية ى الحريات الأستعجال قائمة،ان يأمر بكل التدابير للمحا فضة علذا كانت ظروف الإإ
 .40:رمضاني فريد، مرجع سابق، ص 3
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هذه التدابير الأمر ن يدخل تحت طائلة أين يمكن أداري والتعدي والغلق الإ ستيلاءالإبمنازعات 
 . 1من ق إ م إ 707شـــارت اليـــــــــه المادة أداري وهذا ما بوقف التنفيذ القرار الإ

 لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية  الأمرستخدام سلطة إشروط  الفرع الثاني

ذات الشروط  الأمرستخدام سلطة إءات المدنية والإدارية لإمكانية يتطلب قانون الإجرا
 :ومن أهمها . المقررة في التشريع الفرنسي

ستخدام سلطة الأمر إذا إذ لا محل لإ :تخاذ الإدارة تدبيرا معينناإأن يتطلب تنفيذ الحكم  -7
    تخاذ تدبيرا ميعن كرفع الحجزإكان تنفيذ الأمر أو الحكم أو القرار لا يتطلب من الإدارة 
 .أو وقف عملية البناء وقد يتمثل في إصدار قرار إداري جديد

       وقد عبر عن ذلك المشرع صراحة : لزوم الأمر لتنفيذ الأمر أو الحكم القضائي -0
عندما يتطلب الأمر أو الحكم ألو القرار إلزام )حيث جاء فيها  757- 754في المادتين 

يتوجب على القضاء أن يستخدم سلطة الأمر من قدر : وعى ذلك فإنه....( أحد الأشخاص 
أنها ضرورية لتنفيذ ما صدر عنه من أوامر أو أحكام أو قرارات ومن أهم الأوامر التي 

 .ق بوقف تنفيذ القرارات الإداريةيجوز إقرانها بأوامر تنفيذية ما يتعل
ستخدام لسلطة الأمر إذا كان لإحيث لا مجال : قابلية الأمر أو الحكم أو القرار لتنفيذ -1

ستئناف الحكم غير قابل لتنفيذ ومن صور عدم القابلية أن يلغى الحكم المطعون فيه بالإ
ية تجعل تنفيذ أمام مجلس الدولة، ومن صور ذلك أيضا أن تنشأ ظروف قانونية أو واقع
 .2الحكم مستحيل مثال ذلك بلوغ الموظف المستفيد من حكم إلغاء قرار فصله

 
 
 

                                                           
 .السالف الذكر من ق إ م إ ، 707المادة  1
 . 787:عبد القادر عدو،المرجع السابق، ص 2
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 ستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة الإ :الفرع الثالث

الجزائري لنفسه بحق توجيه أوامر كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الفرنسي إعترف القضاء 
 ، وذلك في ثلاث حالات حيث تعبر هذه الحالات على سبيل المثال لا على سبيل1الإدارةلى إ

حترامه للقانون إثناءات أخرى حسب سير الدعوى شرط ستإالحصر إذا يمكن للقاضي أن يخلق 
حالة التعدي حالة إلزام المشرع الموجه للإدارة، حالة الالتزام  هيوالقواعد القانونية وهذه الحالات 

  .2التعاقدي

 : حالة التعدي-أولا

التعدي هو التصرف متميز بالخطورة صادر عن إدارة والذي بموجبة تمس هذه الأخيرة 
ستيلاء والغلق والإي دستثناء المتعلق بحالة التعومبرر الإ، 3بحق أساسي أو بالملكية الخاصة

التي تتجاوز حدود صلاحيتها القانونية فتنتهك الحريات والحقوق  الإدارةداري هو أن الإ
بالكف  حترام المستحق لها مما يبرر أن يحكم عليها القاضي وأن بأمرهاتفقد الإالأساسية إنما 

عترافها بوجود حالة التعدي إلا أنها إورغم ، 4غير مشروعةعن هذه عن هذه التصرفات 
لى إالإشارة  يبدو للجهة القضائية الإدارية توجيه أوامر للإدارة لكن لا بد منصرحت بأنه لا 

الحكم على ...ب  الإدارةقضاء مجلس الدولة وفي عدة قرارات لهم يستعملون مصطلح إلزام 
و الامتناع عنه أتوجيه أمر للإدارة للقيام بعمل هادفين فعلا من وراء هذا التعبير ...ب الإدارة

لتدخل في ، ولا يرون في هذا التعبير خروجا عن الفصل بين السلطات أو ايءاو إعطاء الش
نما لاعتبار  ،شؤون الإدارة وسلطاتها إذن يستطيع 5عنصر من عناصر الحكم ذاته، الأمروا 

خلاء الإ القاضي الإداري أن يوجه أوامر للإدارة لوضع حد لحالة التعدي باسترجاع ، الهدم أو
                                                           

 .780: ، صسابقمرجع عبد القادر عدو،  1
 .  55:رمضاني فريد، مرجع سابق، ص 2
 .54:ص نفسهمرجع ال ،رمضاني فريد 3
 .786:عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 4
 .716:بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 5
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 بإرجاع الأملاك التي الإدارة ستعجاليه في أمرإستعجال بأوامر لإوله أن يتصرف في حالة ا
، وبما أن بوقف تنفيذ القرارات الإدارية الأمركما أن باستطاعته  ،ستولت عليها للخواص مباشرةإ

في حالة التعدي معاملة الشخص العادي فإن باستطاعته أمر  الإدارةالقاضي الإداري يعامل 
 .1تحت طائلة الغرامة التهديديةلتزام بتنفيذ الإ الإدارة

  :لتزام القانونيالإ  حالة-ثانيا

على الإدارة بالقيام  لتزاماتإالتشريعية لتزام القانوني في بعض النصوص لإتمثل حالة ا
عن القيام بذلك أن يأمرها، ففي  الإدارةمتناع عن عمل وعلى القاضي إذا امتنعت بعمل أو الإ

أكتوبر  01في  المؤرخ 775-71رقم  الأمرنزع الملكية للمنفعة العامة كان القانون القديم 
ص المقر لها خلال خمس إذا لم تتلق العقارات المنزوعة ملكيتها لتخصي الإدارةيلزم  7771
ن أحجمت  ،بأن تعيد بيعها للمالكين المنزوعة منهم، سنوات عن القيام بإعادة البيع  الإدارةوا 

بتاريخ ( الغرفة الإدارية) لمحكمة العليا ، وتبعا لذلك قضت اإمكان القاضي الإداري أمرها بذلكب
فيه والصادر عن  بإبطال المقرر المطعون( الجزائرقضية بوصباع ضد والى ولاية )يناير  70

الأرضية المنزوعة منه  وكان تسبيب  بإعادة البيع للطاعن والذي محله القطعة الأمرالوالي مع 
ي المؤرخ ف 71/775رقم الأمرالمحكمة العليا كما يلي حيث أنه في تاريخ صدور المقرر ويقي 

يلتمس  ،أنه عن الصواب وتطبيقا لهذا النصحيث ، هو النص المطبق 7771أكتوبر 01
نطقية وهي إعادة بيع علان  المقرر مع النتيجة المإب ،ن الذي يتوفر فيه كل شروط الأجلالطاع

 . 2القطعة الأرضية له

 :حالة الالتزام التعاقدي-ثالثا

ستطاعة القاضي الإداري إذا رفع إيكون ب، لتزاماتها العقديةإاء بعن الوف الإدارةإذا لم تلتزم 
النزاع إليه أن يأمر بتنفيذ التزاماتها ومثال ذلك قضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البلدية 

                                                           
 .54:رمضاني فريد، مرجع سابق، ص 1
 .46:، صنفسهمرجع الرمضاني فريد،  2
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بدعوة ( قضية السيد ب، ر ضد رئيس بلدية الشراقة ووالي تيبازة ) 7776فيفري  75بتاريخ 
 7741يونيو  04مؤرخ في موضوع المقرر ال ،بلدية الشراقة ولاية تيبازة تسليم القطعة الأرضية

لتزام الواقع لكون البلدية أحجمت عن تنفيذ الإ لى المدعي وهذا تتغير عقد البيع بين الطرفينإ
وقد سبب المجلس القضائي قرار كما يلي  ،المتمثل في تسليم المبيع المشتريو  على عاتقها

فالبلدية المدعى عليها ملزمة تسليم القطعة الأرضية للعارض والتي تدفع ثمنها بطريقة تسمح )
في  جواز توجيه أمر للإدارة ،عليها بتنفيذ التزاماتها العقديةلها للعارض مع الدعوى للمدعى 

ل لغرض ذلك الاحترام في التنفيذ ، مما يبرز التدخ1سترجاع، الهدم أو الاخلاءإبحالة التعدي 
هديدية بعد طلبها من المحكوم وهو مجسده المشروع في تعديله بنص بصراحة فرض الغرامة الت

إنما ينبغي  ،كم ليس بيان حقيقته فيها يدعى بهذلك أن النفع الذي يرجوه المدعي من الحله 
، إذن وظيفة القاضي لا تقتصر على النطاق بالحكم ع وحقيقة ما يدعيهحصول على الواقال

نما أيضا سلطة  باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لكي ينفذ الحكم وذلك تكميلا  الأمرفحسب وا 
 .   2لسلطته في الحكم

 الضمانات العضوية: المبحث الثاني

يجعل مهمة  ،حكام القضائيةالأنعدام وسائل فعالة لإكراه الإدارة على تنفيذ إن في حالة إ
في  ري تتولاه الإدارة مراعيةداإن أما تنفيذه فهو شأ ي،ضاء تتوقف عند صدور الحكم القضائالق

حكام قضائية ثم أن تصدر أ ومن المحتمل ،طابق مع حجية الشيء المقضي بهذلك ضرورة الت
ن الإدارة أو  ،الشخصياب والجزر يحمل الطابع ن العقأومن المعلوم  لاتجد مجالا للتنفيذ،

وترتيب علبه مسؤولية  عن الإدارة قام المشرع الجزائري بفصل الموظف ،عتباريةإشخصية 
 ول المسؤولية الجزائية المطلب الأ ،لى مطلبينإقمنا بتقسيم المبحث ، جزائية مسؤولية مدنية

 .وفي المطلب الثاني المسؤولية المدنية

                                                           
 .707: ص سابق،بن صاولة شفيقة، مرجع  1
 .47:ص ،رمضاني فريد، مرجع سابق 2
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 المسؤولية الجزائية: المطلب الأول

 القضاء مامأوتحديد المسؤول جزائيا ، تقوم المسؤولية الجزائية على مبدأ شخصية العقوبة
الممتنع عن  المسؤولية الجزائية للموظف ولالفرع الأ ،التالية الطلب الفروع وسنتناول في هذا

لرابع الفرع ا وفي ،داريةحكام الإلتزام بتنفيذ الأركان جرائم عدم الإأوفي الفرع الثالث  ،التنفيذ
 . الجزائية للإدارة الممتنعة عن التنفيذ المسؤولية

 المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ : الفرع الأول

تقرر معظم التشريعات عقاب أو جزر الأشخاص الذين يخالفون أحكام القوانين وتمثل 
إن أهم نتيجة ، 1تنفيذيةالدعوى الجنائية ضمانة لتنفيذ الأحكام وما في من حكمها من سندات 

   الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية كراه نعدام وسائل فعالة لإإها في حالة ستخلاصإيمكن 
 الإدارةهو أن مهمة القضاء تقف عند صدور الحكم القضائي أما تنفيذه فهو شأن إداري تتولاه 

رع الجزائري بخطورة ويشعر المش ،2التطبيق مع حجية الشيء المقضي بهمراعية فيه ضرورة 
بتنفيذ الأحكام القضائية قد بسط رقابة القضاء الجزائري على عملية التنفيذ  الإدارةلتزام أعدم 

على ما يلي 3مكرر من قانون العقوبات  714الحكم القضائي وفي هذا الشأن نصت المادة 
 عترض إو أمتنع إو أه ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي ستعمل سلطتإكل موظف عمومي )
         مالية لى ثلاث سنوات وبغرامةإشهر أمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة و عرقل عأ

المعدل  01-60، بالنسبة للغرامات قد تم تعديلها بموجب قانون رقم دج76666لىإ 7666من 
الغرامات رفعها ، حيت رفع بموجبه المشرع مقدار لعقوبات من تعديلات في هذا الشأنلقانون ا

و تكميلية بنصه في أجاز الحكم بعقوبات تبعية أثم ، دج766666لى إ 06666بحت من فأص
                                                           

 0660 الحديث، الإسكندرية،الجامعي جراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارة، المكتب حمد عبد الله ثابت، الإأنجيب  1
 .76: ص

 .066: سابق، صمرجع  ،عبد القادر عدو 2
 60/ 06المؤرخ  67/ 60يتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم بالقانون رقم  64/60/7700مؤرخ في  00/777 رقممر أ 3
 .0668، 08ر ،عدد .،ج  0660/ 70/ 06خ في المؤر  01/ 60والقانون رقم  0660/
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   اني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق يعاقب الج"ن أن العقوبات على من قانو  747 المادة
لى إقل خمس سنوات على الأ من نفس القانون لمدة  78ثر من الحقوق الواردة في المادة كأو أ

وكضمان 1ن يحرم من ممارسة كافة الخدمات العمومية،أكثر كما يجوز عشرة سنوات على الأ
ن العقوبة تكون شخصية أحيث  ،الإدارةحكام الإدارية فصل المشرع الموظف عن الألتنفيذ 

سلطته لوقف تنفيذ الحكم القضائي ستعمل كلمة يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يستعمل ا  و 
نفيذ الحكم ويقصد بالموظف العام بمعناه الجنائي كل و يعترض طريق تأعرقل و يأو يمتنع أ

المتعلق بالقانون الأساسي .61-60 من الأمر 8ة وليس كما عرفته المادة صاحب سلط
 . للوظيفة العامة

 لتزام بتنفيذ الحكم القضائيركان جرائم عدم الإ أ: الفرع الثاني

جراءات الجزائية وبدون الجريمة لا يمكن ساس لقانون العقوبات وقانون الإأتعد الجريمة 
 .ساسين الكن المادي الركن المعنويأركنين الحديث عن المسؤولية الجنائية والجريمة تقوم على 

 :الركن المادي-أولا

من قانون العقوبات ركنا ماديا  مكرر 714 ة من الجرائم التي عددتها المادةلكل جريم
ل السلطة لوقف تنفيذ حكم قضائي ستعماإويتكون الركن المادي في جريمة  ،خاص بها

جرامية والعلاقة السببية بين جرامي والنتيجة الإمن السلوك الإ (ثانيا)رقلة التنفيذوجريمة ع(ولاأ)
ذ يعتبران عتراض عن التنفيمتناع عن التنفيذ والإن جريمة الإأغير السلوك والنتيجة ألإجرامية، 

حدوث النتيجة  جرامي دون اشتراطمها توافر السلوك الإذ يكفي لقياإئم المادية، من الجرا
 .2جرامية بالمفهوم المادي للجريمةالإ

 

                                                           
 .78: سابق، صهينش فتيحة، مرجع  1
 . 060 :ص ،سابقمرجع  ،عبد القادر عدو 2
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 جريمة استعمال سلطة الموظف لوقف تنفيذ حكم قضائي -1

صلا حين يمتنع عن القيام بواجبه في أم نها لا تقع إلا من الموظف المختص بتنفيذ الحكأ
ختلف مفهوم الموظف وتمثل صفة الموظف عنصرا مفترضا في هذه الجريمة وي، 1هذا المجال

 61-60ول من الأمرالمفهوم الأ داري عنه عن قانون العقوبات، ويستمدمن القانون الإ
ولى الموظف منه الفقرة الأ 68يث عرفت المادة ح ،2ساسي للوظيفة العامةالمتضمن القانون الأ

 ويلاحظ من هذا ،داريعمومية دائمة ورسم في السلم الإ ةكل عون عين ورسم في وظيفبأنه 
ومستخدمو  نه ينطبق على القضاة والمستخدمون العسكريينأ 8التعريف الذي جاءت به المادة 

من  8يستشف من نص المادة وما  ،من نفس القانون 1الفقرة  0ستثنتهم المادةإ البرلمان الذين
ن يصدر قرار التعين أتتوافر شروط وهي  نأكتساب صفة موظف عام يجب لإ 61-60الأمر

 .في وظيفة عامة من طرف سلطة مختصة القيام بوظيفة دائمة في مؤسسات عمومية

لى نصوص التجريم في قانون إذا التعريف للموظف العام بالنظر ويلاحظ من خلال ه
   الفرنسي على توسيعه لكن نظرا لضيق المفهوم عمل الاجتهاد ، 3العقوبات هو ضيق مجاله

ويتولون  ن الصفة تنطبق على من يتمتعون بقسط من السلطة العامة،أى ضق   ،في الجزائي
      و بتفويض من السلطة التنفيذية ويساهمون بهذه الصفة أنتخاب شرعي إوكالة عمومية سواء ب

ستعمال سلطة إجرامي في جريمة ويتمثل السلوك الإ، 4في تسير شؤن الدولة والولاية والبلدية 
الحكم القضائي صلا بتنفيذ أساءة موظف غير مختص إلوظيفة لوقف تنفيذ حكم قضائي في ا
جرامية وهي وقف تنفيذ الحكم القضائي يمثل هذا إل صلاحياته القانون تحقيق نتيجة ستعماإ

ن يؤدي أ جريمة ووقوعها تحت طائلة العقابعنصر مفترض في الجريمة، ويشترط لقيام ال

                                                           
1

صلاح يوسف عبد المنعم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، ط الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية   
 .878: ، ص0664

 .0660  80المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ج ر، عدد  65/0660/ 77المؤرخ في 61-60الأمر رقم  2
 . 180:بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص  3

 .181: سابق، صبن صاولة شفيقة، مرجع  4
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 ان لم تتحقق هذه النتيجة رغم سلوك الفاعل عدإفعلا، فلى وقف تنفيذ الحكم إستعمال السلطة إ
ن الجريمة هي جنحة من حيث تكيفها ألى إوع لا يعاقب عليه وذلك يعود ر لشذلك شروع وا

 .                                                     القانوني
 عرقلة تنفيذ الحكم القضائيالركن المادي لجريمة  -2

خر مستعملا أو موظفا أ يجابي يقوم به الموظف المكلف بالتنفيذإهي عبارة عن سلوك 
حالة عرقلة تنفيذ  جرامية هي عدم التنفيذ وتمامه، ففيإلى تحقيق نتيجة إالرئاسية يهدف  سلطته
نما يستخدم وسائلإالحكم ف جراء إن يصبح أيترتب عليها  ن الموظف لا يمتنع عن تنفيذ الحكم وا 

بداء شكالاتإ التنفيذ غير ممكن وا  ضفاء نوع من الشرعية على إكيدية بغرض  عتراضات وا 
ن يكون مرتكب أهذه الجريمة ويشترط لقيام ، حكام القضائية واجبة التنفيذمتناعه عن تنفيذ الأإ

  تحقيقة ية بنيجنائموظفا وهو ما يكون مفترضا وعليه تترتب المسؤولية ال الماديك السلو 
ما عدم ا  و مامه، أالتنفيذ بسبب الصعوبات الموضوعة جراء إما عدم إوهي جرامية، الإجة لنتي
 .1لى غاية تمامهإستمرار فيه الإ

 متناع عن التنفيذالمادي لجريمة الإ الركن -1
متناع عن التنفيذ إلا من طرف الموظف المختص أصلا بتنفيذ الحكم لا تقع جريمة الإ

متناع عن تنفيذ الحكم القضائي بسبب جريمة الإ، 2يمتنع عن القيام بواجبه في هذا المجال حين
 لمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائيةخرى اهمية خاصة تفوق بكثير الجرائم الأأركنها المادي لها 

  زاء الأحكام القضائيةإمتناع هو أكثر التصرفات حدوثا من جانب الإدارة ن الإأويرجع ذلك 
خرى فان هذه الجريمة هي الوحيدة التي ترتكب من طرف الموظف المختص مباشرة أومن جهة 

و تقاعس الموظف عن القيام بعمل مفروض أحجام إمتناع هو فالإ ،في تنفيذ الحكم القضائي
 . 3و التقاعسأرادة ذلك الإحجام إعليه مع 

                                                           
 .067: ، صسابقعبد القادر عدو، مرجع  1
 .878: سابق، صصلاح يوسف عبد المنعم، مرجع  2
 .067: سابق، صعبد القادر عدو، مرجع  3
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 :حدى الصورتينإجرامي في هذه الجريمة وقد يتخذ السلوك الإ

 . و المماطلة في التنفيذأمتناع الجزئي و الإأمتناع الكلي الإ -
مله من موضوع ن يمتنع الموظف عن تنفيذ الحكم بكل ما يشأمتناع الكلي يقصد به الإ -

 .متناعا تاماإويمتنع عن التنفيذ 
    و بند من بنوده ويترك الباقيأمتناع الجزئي ويقصد به القيام بتنفيذ شق من الحكم الإ -

و بند أن تقوم الإدارة بتنفيذ شق من الحكم أو يمتنع عن تنفيذ شقه الثاني ومن صوره أ
 .من بنوده لا غير

 .المماطلة في التنفيذ يقصد بها تأخير التنفيذ لربح الوقت -

 يعتراض عن تنفيذ حكم قضائالركن المادي لجريمة الإ-4

صعوبات  يحتج بوجود ظهار الموظف رفضه لتنفيذ الحكم القضائي، وقدإعتراض هو الإ
بحجة المصلحة العامة إذا لم يكن لذلك ما يبرره من الناحية  وأمادية تعيق تنفيذ الحكم 

ذ لا يفصح عن نيته إالقضائي، نه نادرا ما يعترض الموظف عن تنفيذ الحكم أ القانونية، غير
 .عتراضن تثار جراء هذا الإأد التي يمكن في عدم تنفيذ الحكم القضائي خشية من الردو 

متناع عن التنفيذ خلال ستمرار الموظف في الإإمتناع بتحقق الركن المادي لجريمة الإ إذا
إذا كانت صادرة لصالح شخص طبيعي وأربعة ( 60)المدد المحددة لأحكام التعويض بشهرين 

ن عدم تنفيذ احكام الالغاء ما مسؤولية الموظف عأ ،صدرت لصالح الإدارة إذا( 68)أشهر 
 .1المشرع لم يحد دلها مهلة نأفنجد 

 :  الركن المعنوي-ثانيا
 يتطلب قيام الجريمة توافر القصد الجنائي لدى الموظف، ويتحقق هذا القصد إذا اتجهت

ن القصد إهذه الجريمة ف رتكاب الفعل مع علمه بأنه معاقب عليه قانونا وفي إطارإلى إنيته 
                                                           

 .87:سابق ، ص طبوشة هناء ، مرجع  1
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عنصرا  ،1دون تنفيذ الحكم بغير سبب مشروع لى الحيلولةإرادة الموظف إتجهت إيتحقق إذا ما 
رادة الفعل المكون للجريمة والثاني إول الجنائي يستلزم توافر عنصرين الأ ساسيا ولقيام القصدأ

نصراف وا  على الموظف العلم بوقائع معينة العلم بان القانون يجرم الفعل ويعاقب عليه فيجب 
ذا تخلف ركنها المعنوي القيام بالنشاط الإ لىإدته إرا و عنصر أجرامي والنتيجة المتولدة عنه، وا 

ن يكون تصرف الموظف تصرفا عمديا أي توافر أيجب  من عناصر القصد الجنائي العام، كما
كما قد ينتفي القصد الجنائي الحالات ، 2همال لا يرتب عليه جزاءمجرد الإ ماأالجنائي، القصد 

 :الثلاثة التالية

 .حكام التعويضأة التي يتطلبها التنفيذ وذلك في عتمادات الماليالإو ضعف أغياب  -
 .ستحالة تنفيذ الحكم من الناحية المادية إ -
 .3عدم وضوح الحكم المراد تنفيذه -

 داريةحكام الإمتناع عن تنفيذ الأالعقوبات المقررة لجريمة الإ: الفرع الثالث
القضائي مرده غموض في منطوق  عتراضه لتنفيذ الحكمإو أمتناع الموظف إن أذا ثبت إ
و بيانا أ ،وقد بعث بمذكرات للجهات المختصة يطلب منها تفسير منطوق هذا الحكم ،الحكم

ضطرابات جسيمة تهدد إد يثيره هذا التنفيذ من متناع كان بسبب ما قسبب الإو أ ،لكيفية تطبيقه
حوال يطبق نص ه الأوفي غير هذ ،ن تقض ببراءتهأير فعلى المحكمة من العام بشكل خطالأ

ث سنوات وبغرامة مالية من لى ثلاإشهر أ 0نه تقضي بعقوبة الحبس من أمكرر  714المادة 
من  78كثر من الحقوق الوارد في المادة أو أوالحرمان من حق ، 4دج 766666لى إ 06667

قانون العقوبات كما يجوز حرمانه من ممارسة كافة الوظائف والخدمات العمومية لمدة عشرة 

                                                           
 .188:بن صاولة شفيقة، مرجع سالق، ص 1
 .067:سابق، صمرجع  عبد القادر عدو ، 2
 .177:، ص0667 محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 3
 .حيث رفع مقدار الغرامات المحكوم بها في مادة الجنح تحقيقا للردع العام والخاص –مكرر من قانون العقوبات  805المادة  4
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ز للمحكمة يجو ، 1 01-60المعدلة بموجب القانون رقم 78سنوات وبالرجوع الى نص المادة 
كثر من الحقوق أ وأحظر على المحكوم عليه ممارسة حق ن تأعند قضائها في الجنحة 
قل وذلك لمدة خمس سنوات على الأ ،باتمكرر من قانون العقو  7الوطنية المذكورة في المادة 

 :كثر وتتمثل هذه العقوبات التكميلية فيما يليعشر سنوات على الأ لىإ

 .قصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمةو الإأالعزل   -
 . نتخاب الترشح ومن حمل أي وسامالإالحرمان من حق   -
مام أو شاهد أعلى أي عقد  و شاهداأ و خبيراأمحلفا و أن يكون مساعدا هلية لأعدم الأ -

 . ستدلالعلى سبيل الأ القضاء إلا
الخدمة في مؤسسة  وأمدرسة و أدارة إو التدريس في أي أسلحة الحرمان من حق حمل الأ -

 .و مراقباأو مدرسا أستاذ أالتعليم بوصفه 
 .و قيماأن يكون وصيا هلية لأعدم الأ -
 . و بعضهاأسقوط حقوق الولاية كلها  -

وللمحكمة إذا لم يكن المحكوم  ،لسالبة للحريةنقضاء العقوبة اإم وتسري هذه العقوبة من يو 
ن تأمر في حكمها أو جنحة من جرائم القانون العام أد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية عليه ق

لى دفع إصلية يقاف العقوبة الأإيمتد صلية، ولا الأنفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة 
 .2دانةالإهلية الناتجة عن حكم و عدم الأأف الدعوى المصاري

 المسؤولية الجنائية للإدارة الممتنعة عن التنفيذ: الفرع الرابع
جراءات الجزائية ريع الجزائري قبل تعديل قانون الإالمبدأ العام والذي كان سائدا في التش

كن التطور القانوني انتهى نسان ولالجنائية هو الإ ان محل المسؤولية 78- 68بالقانون رقم 
فبموجب القانون ، عتراف بالشخصية المعنوية المصطلح عليها بالشخصية القانونيةلى الإإ

                                                           
المتضمن قانون العقوبات ج ر ج ج  776-00مر رقم عدل ويتمم الأي 0660المؤرخ في ديسمبر  01-60قانون رقم  1

 .0660لسنة  48العدد
 .075: سابق، صعبد القادر عدو، مرجع  2
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تمم لقانون الاجراءات الجزائية وخاصة المعدل والم  77/0668/ 76المؤرخ في  78- 68رقم
مكرر من نفس  07وبموجب المادة  ،منه تقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 0المادة 
ولكن  ،جاز لقاضي التحقيق كما لقاضي الحكم توقيع العقوبات على الشخص المعنويأالقانون 
مثل الحل  والتوقيف المؤقت شكال حول طبيعة بعض العقوبات على الشخص المعنوي يثار الإ

ن هذه الاخيرة أيعقل توقيع هذه العقوبات على الإدارة خاصة  لنشاط الشخص المعنوي فهل
لتي تحكمها قاعدة عدم الحجز على موال العمومية احد عناصر الأأوتشكل تعتبر مرفقا عاما 

اأ     يكون العمل  نأساسين، أولمسائلة الشخص المعنوي توافر شرطين ، 1موال الدولة ورهنه
داري والأخذ بهذه للشخص المعنوي الإمتناع المكون للجريمة واقعا من الممثل القانوني و الإأ

قرار للحماية الجنائية لتنفيذ  المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية يعتبر ترسيخا لدولة القانون وا 
والموظف العام  دارةالإحكام والقرارات القضائية بصفة خاصة من جهة والحد من تحايل الأ

، كان المشرع الجزائري سباقا 2خصوصا في التنصل من المسؤولية الجنائية عن عدم التنفيذ
م على خلاف لتقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بما في ذلك اشخاص القانون العا

 .كتفى بتقرير المسؤولية الجنائية للموظف العامإالمشرع الفرنسي الذي 

 المسؤولية المدنية للإدارة وموظفيها: الثانيالمطلب 
مهما كان نوعه يشكل دائما خطأ ـ ،عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ الإدارةمتناع إإن    

    متناع وحتى بعض الحالات التي يعتبر الإ ،عن التعويض عنه الإدارةيستوجب مسؤولية 
ن تعويض المحكوم له عما أصابه من ضرر تظل مسؤولة أيضا ع الإدارةعن التنفيذ خطأ فإن 

لا تتصرف  الإدارةوبما أن  ،جراء عدم حصوله على التنفيذ الكامل للحكم القضائي الذي بيده
المسؤولية أيضا حتى لضروري أن لا يكون بمنأى عن هذه إلا بواسطة موظفيها فإن من ا

    بون من الأفراد مما يشكل يضعوا في اعتبارهم دائما أنهم وهم يقومون بأعمالهم فإنهم مراق
                                                           

 .186:بن صاولة شفيقة، المرجع السابق، ص 1
      0661كرة ماجيستير، جامعة بسكرة، حكام والقرارات القضائية الإدارية، مذدارة عن تنفيذ الأمتناع الإإشرون حسينة،  2

 .701: ص
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عمار "وعرف الأستاذ  1 في النهاية تهديدا غير مباشر للإدارة أيضا يبعثها في حضرة القانون
 أي أنها الحالة الفلسفية المسؤولية لغة على أنها حالة المؤاخذة أو تحمل التبعية، "عوابدي

والقانونية التي يكون فيها الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أمور وأفعال أنهاها إخلالا  والأخلاقية
 .2جتماعية وقانونيةا  بنواميس وقواعد وأحكام أخلاقية و 

لى إر الناجم عنه ذلك فقد ذهب الفقه إن المسؤولية ترتبط في حقيقتها بمفهوم خطأ والضر 
لمسؤولية إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق تعريفها بأنها التزام بإصلاح وتعويض، إذ تعتبر ا

وقد بين العميد قيدل كيف أن إنعقاد التلقائي للمسؤولية المالية للموظف المسؤول عن  ،3العدالة
 .عدم تنفيذ الحكم القضائي هو الوسيلة الوحيدة الفعالة والجديرة بالدولة القانونية

 أركان المسؤولية : الفرع الأول 
 .الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: أركان هي لهذه المسؤولية ثلاث

  الخطأ: أولا
     مخالفة أحكام القانون تتمثل في عمل مادي )عرفه الدكتور ماجد راغب الحلو بأنه 

يجابي، أو على هيئة تصرف سلبي ينشأ عند عدم القيام إصورة عمل أو تصرف قانوني يأخذ 
نما يصدر  الإدارةوبديهي أن  4(بما يوجبه القانون لشخص معنوي لا يمكن لها أن تخطأ، وا 

ا لحجية  الإدارةوالخطأ لمخالفة  5الخطأ عن موظفيها الذين يعملون لحسابها ويعبرون عنه
 :الشيء المقضي به صور متعددة

 
                                                           

    0664صلاح يوسف عبد المنعم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1
 .154: ص

   7778عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2
 . 77: ص

 .154:سابق، صمنعم،  مرجع صلاح يوسف عبد ال 3
 .004: عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 4
 .007: ، صنفسهمرجع العبد القادر عدو،  5
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 : و التباطؤ في تنفيذ الحكمأالتراخي  -1
متناع فإن ذلك يمثل تجاوز الإعن تنفيذ الحكم بأي صورة من صور  الإدارةمتنعت إإذ 

للسلطة بسبب الأثر الرجعي للحكم بإلغاء فإن تنفيذ هذا الحكم يقضي في كثير من الأحيان 
مهلة  الإدارةإعادة مجلة من الأوضاع والمراكز القانونية الى ما كانت عليه ومن المناسب منح 

في الغالب للإدارة مهمة تقدير هذه المهلة، غير أن مضي مدة ويترك  ،العمليةللقيام بهذه 
 .الإدارةتتجاوز المألوف دون مبرر يشكل خطأ يترتب عليه مسؤولية 

 :التنفيذ الناقص أو الجزئي -0
 المدين في منطوق الحكمملزمة بتنفيذ الأحكام تنفيذا كاملا وعلى وجه الصحيح  الإدارة

ويلحق . الإدارةومن ثمة فإن التنفيذ الناقص يأخذ حكم الامتناع عن التنفيذ في ترتيب مسؤولية 
الصحيح، وقد يكون مرد ذلك ى تنفيذ الحكم ولكن ليس على وجه ال الإدارةبتنفيذ الناقص مبادرة 

فية خطأ حسم في تفسير الحكم،كما قد يكون مرد ذلك رغبتها في التهرب من تنفيذ الحكم بالكي
رتباطا غير قابل إالأسباب المرتبطة بهذا المنطوق  المستخلصة من منطوق الحكم، أو من

 .1للتجزئة
 : رفض التنفيذ -1

عن تنفيذ الحكم يرتب مسؤوليتها لأنه يعتبر إجراء خاطئ ينطوي على  الإدارةمتناع إ
شاعة إالشيء المقضي به والذي من شأنه حترام حجية إلفة أصل من الأصول القانونية هو مخا

حاطة القضاء بسياج من الحمايةا  الطمأنينة و  ن  ،2ستقرار الأوضاع وا  متناع الدولة عن التنفيذ إوا 
، أما مسؤولية الموظف الممتنع 3هي مسؤولية مدنية نتيجة لما يرتبه من ضرر لطالب التنفيذ

 .4عن التنفيذ أن يقوم تعويض مالي الى المحكوم لصالحه

                                                           
 .007 :، صسابقعبد القادر عدو، مرجع  1
 .047:صلاح يوسف عبد المنعم، مرجع سابق، ص 2
 .47:نجيب احمدعبدالله ثابت الجبلي، مرجع سابق، ص 3
 .777:رمضاني فريد، مرجع سابق، ص 4
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 الضرر: ثانيا 
 : يمكن أن يكون الضرر ماديا أو معنويا ولقيام الضرر يستلزم الشرطين التاليين 

بمعنى أن يكون مؤكدا، فالتعويض يجب أن يقدر على أساس : أن يكون الضرر محققا -1
عويض إذا كان مبني أساس فرضيات الضرر الواقع فعلا أما الضرر المحتمل لا يكون فيه الت

حتمالات، وكذلك لا يجوز التعويض على الترقيات التي يتوقع الموظف الحصول عليها لو ا  و 
             .     بقي في الخدمة لأن ذلك يقوم على مجرد أمل قد يتحقق أو لا يتحقق

أي أن يصب المحكوم له وليس لغيره وقد يكون شخصا معين : أن يكون الضرر خاص  -2
يصيب عددا غير محدد من الأفراد بما فيهم المحكوم له فإنه  بذلك، أما إذا كان الضرر عاما

 . 1يعتبر من الأعباء العامة الواجب على الأفراد تحملها دون تعويض

  لعلاقة السببية بين الخطأ والضررا:ثالثا
المتمثل في مخالفة حجية الشيء  الإدارةويعني ذلك ضرر وجود رابطة سببية بين خطأ 

اصل للمضرور، ويعبر عن ذلك باشتراط أن يكون الضرر مباشر المقضي به، والضرر الح
ذا ويعد الضرر مباشر متى كان بمثابة النتيجة الحتمية والمباشرة للأعمال ال منسوبة للإدارة وا 

وعلى ذلك  ،الإدارةلى تلك التصرفات فإنه يعد ضررا غير مباشر لا تسأل عنه إتعذر نسبته 
   .2تنقضي هذه الرابطة لوجود خطأ الغير، أو خطأ المضرور نفسه، أو قوة قاهرة

                                                      المسؤولية على أساس الخطأ: الفرع الثاني     
ستقرت أحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر على أن عدم تنفيذ الشيء المقضي به إ

على أساس أن تجاهل الشيء المقضي به هو أمر لا  الإدارةهو دائما خطأ يرتب مسؤولية 
دائما المبادرة بتنفيذ الأحكام، وفي وقت مناسب من تاريخ صدورها  الإدارةفعلى  ،تدبيرهيمكن 

                                                           
 .016:عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 1
 . 47: ، ص0661إبراهيم المنجي، دعوى التعويض الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى،  2
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علانها، فإن هي  متنعت دون وجه حق عن التنفيذ في وقت مناسب أعتبر هذا إأو  تقاعستوا 
 .1الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الضأن حق في التعويض

 :المسؤولية بدون خطأ:الفرع الثالث  
 بتدع مجلس الدولة الفرنسي المسؤولية دون الخطأ، ويكفي لقيامها شرطا الضرر والعلاقةإ

لى جواز المسؤولية على أساس الخطأ وقد إنوع من المسؤولية له دور تكميلي السببية وهذا ال
بدأت أول تطبيقاتها المسؤولية دون الخطأ في فرنسا بداية القرن التاسع عشر في مجال 

 الإدارةمتد مجالها ليشمل حالات أخرى في علاقة إثم  الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة،
، وتسمى المسؤولية على أساس المخاطر وتقوم مسؤولية 2وبالمنتفعين بالمرافق العامة بموظفيها
المشروع الذي لا ينطوي على  الإدارةبمجرد ثبوت العلاقة السببية بين الضرر وتصرف  الإدارة
عباء العامة وتتميز المسؤولية دون ن خطأ الى مبدأ المساواة أمام الأوتستند المسؤولية بدو  ،خطأ
أنها من النظام العام بمعنى أنه يحق للمضرور أن يثيرها في أي مرحلة من مراحل  خطأ

   .الدعوى وللقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه

 :حالات إقرار المسؤولية دون خطأ-7
 : تقرر المسؤولية دون خطأ في مجال تنفيذ الأحكام القضائية في حالتين هما

 .كم والثانية دواعي النظام العام ستحالة التنفيذ العيني أو المادي للحإ

 : استحال التنفيذ العيني-أ  
ستخلص من منطوق إن قصد الالتزام بحجية الحكم الصادر بإلغاء هو تنفيذه وفق ما ي

القيام بجميع الإجراءات التي يفرضها زوال القرار  الإدارةوهذا يستدعي من  ،الحكم أو أسبابه
رجعية يصبح في حالات كثيرة مجرد ، غير أن هذه الصدورهري بأثر رجعي يمتد الى يوم الإدا

                                                           
 .140: ، صسابقصلاح يوسف عبد المنعم، مرجع  1
 .140: صلاح يوسف عبد المنعم، مرجع سابق، ص 2
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، إذ يكون قابل رف تنفيذ القرافالطعن بإلغاء القرار الإداري ليس من أثره وق ،فتراض نظري إ
، توافر شروط ويستلزم ذلك فضلا عن طلب المدعي ،ذ ما لم يحكم القاضي بوقف تنفيذهللتنفي

اب في النظام العام لوقف تنفيذ القرارات الإدارية كما وقف التنفيذ خاصة الشروط الجديدة الأسب
، وهذا ما يجعل حكم الإلغاء في العديد من الحالات لى تنفيذ القرار الإداريإتعمد  قد الإدارةأن 

 .1يفقد خاصية القابلية للتنفيذ

 :دواعي النظام العام-ب 
خلال إاع عن التنفيذ أي حكم سيرتب عنه متنفقه والقضاء أنه يجوز للإدارة الإال ستقرإلقد 

بعد عدم  ،2بالنظام العام، أما إذا انعدم المبرر فإن المسؤولية تقوم على أساس الخطأ الجسيم
خلال الخطير بالصالح العام والذي يتعذر كان من شأنه الإ التنفيذ حفاظا على النظام العام، إذ

ويخضع تقرير وجود دواعي النظام العام تداركه، كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام، 
لا كان في ذلك هدر لكل ضمانات التنفيذ      .    3للقاضي وحده وليس للإدارة وا 

 التعويض عن عدم التنفيذ:الفرع الرابع 
لتزامها إ غير أن بتوافر أركان المسؤولية المدنية للإدارة وجب التعويض للمحكوم له،

المبلغ المحكوم  الإدارةمؤقت بطبيعته بما أن العادية منه هي دفع مبلغ التعويض، ومتى دفعت 
 . به فإن لها أن ترجع على الموظف بجزء من المبلغ حسب درجة المساهمة في الخطأ

  بتعويض الإدارةالطبيعة المؤقتة الالتزام : أولا 
لة المطالبة بالتعويض إلا عن المسؤولية يرى بعض الشراح أنه لا يمكن الحديث في مرح

ن التزام الإدارة يجبر الضرر في هذه المرحلة يعتبر ضمانا للمضرور يتجلى في تقديم  الإدارة، وا 

                                                           
 .011: عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 1
 الجامعيةخلال بمبدأ المساواة وتطبيقها على القانون الإداري، ديوان المطبوعات مسعود شيهوب، المسؤولية عن الإ 2

 .07: ص ،0660،سنة الجزائر
 .117: بن صاولة شفيقة، مرجع سابق، ص 3



 حكام القضائية الصادرة ضدهاالآليات القانونية الكفيلة بحمل الإدارة على تنفيذ الأ     ول الأالفصل      
   

 
38 

مدين غير معسر وغير مماطل، وينفي على ما تقدم أن لا أهمية عن نوعية الخطأ إذا كان 
كما يرى بعض  ،عمالهاألا ينبغي مصلحي أو خطأ شخصيا، ذلك أن التفرقة بين نوعي الخطأ 

   واطن ومن ثم فهي لا تفيد المضرورالشراح إلا في مجال تحديد المسؤولية الشخصية للم
في مرحلة المطالبة بالتعويض بصرف النظر كونها مؤسسة  الإدارةوعلى ذلك فإن مسؤولية 

       مؤقتةخر هي البعض الأو على فكرة الضمان عند أ، البعضعلى الخطأ الشخصي عند 
 بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحيعمال التفرقة أ بالتعويض الإدارةإذ يفترض بعد قيام 

وتقدر نسبة المساهمة كل من الخطأ في الضرر الحاصل للمحكوم له جزاء مخالفة حجية 
 .    1الشيء المقضي به

  والموظف الإدارةتوزيع عبئ التعويض بين : ثانيا
والموظف بناء على معيار التفرقة بين الخطأ المرفقي  الإدارةتوزيع أعباء التعويض بين 

 : والخطأ الشخصي

   :التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي-1
الخطأ الشخصي يصدر من الموظف وينسب إليه شخصيا، بحيث يتحمل هو مسؤوليته  

المرفقي أو المصلحي ورغم حدوثه عاد بفعل أما الخطأ  ،في دفع التعويض من ماله الخاص
موظف أو أكثر فإنه ينسب الى المرفق العام، ويعتبر صادر منه، ويسأل بالتالي دون 

 .2الموظف
 : معايير التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي -2

 : حدى الصور التاليةإء الفرنسي فإن الخطأ الشخص يتخذ ستعراض أحكام القضاإب

رتكابه للخطأ إيعتبر خطأ شخصيا إذ كان الموظف أثناء  :الخارج عن الوظيفةالخطأ  - أ
 .يقوم بعمل خارج عن نطاق وظيفته

                                                           
 .017:عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص 1
 . 76: رجع سابق، صـطبوشة هناء، م 2
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حيث يكون الخطأ شخصيا إذا كان العمل مصطحبا بطابع الشخصي : الخطأ العمدي - ب
يكشف عن الإنسان بضعفه وعدم تبصره، ويقصد به الاضرار بالغير، أو ابتغاء منفعة 

 . دة شخصية له أو لغيرهذاتية أو فائ
 :الخطأ الجسيم  -3

 طلاقامة ولا يمكن تبريره على الإحيث يكون الخطأ جسيما من كان على القدر من الجس
ولا ينقص من صفة الجسامة أن يكون تصرف الموظف قد تم بحسن نية أو يهدف من ورائه 

يرتكبه الموظف من ، وما يستخلص من هذه المعايير أن خطأ الشخص يضم ما 1الصالح العام
خلال واجباته الوظيفية، وكذلك الخطأ الذي يرتكبه داخل نطاق وظيفته، ويكون مشوبا بسوء 

أما الخطأ المرفقي فهو ما يرتكبه الموظف من  ،النية أي عمديا، أو بقدر كبير من الجسامة
 .2يدخل ضمن الحالات السابقة للخطأ الشخصي ولا خلال واجبات الوظيفة

 : يع عبأ التعويضفرضيات توز  -4
لتزام بتنفيذ الحكم القضائي، فإن فرضيات توزيع عبأ في حالة ثبوت المسؤولية عن عدم الإ

التعويض بين الإدارة وبين الموظف المسؤول عن التنفيذ تتوقف على مدى توافر الخطأ 
 : جتماعي معا، ومن ثم التفرقة بين الفرضياتإالمصلحي أو الخطأ الشخصي أو 

في هذه الفرضية تتحمل الإدارة وحدها مسؤولية التعويض : أ المصلحي وحدهتوافر الخط - أ
 . 3إذ قد يعود عدم تنفيذ الإدارة لحكم الإلغاء نتيجة بطء نشاط المرفق العام وعدم عمله

تتمثل في قيام خطأ شخصي في  :توافر الخطأ المصلحي الى جانب الخطأ الشخصي  - ب
فهو خطأ  ،ودام الخطأ المتصل بالوظيفةمخالفة الموظف لحجية الشيء المقضي به 

ويترتب عليه حق المضرور من عدم التنفيذ أو غيره في رفع دعوى التعويض  ،مرفقي

                                                           
 .  017: مرجع سابق، ص ،عبد القادر عدو 1
 .010: ، صنفسهمرجع العبد القادر عدو،  2
 .014: ، صنفسهمرجع العبد القادر عدو،  3
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وللإدارة متى دفعت التعويض أن ترجع على الموظف ،  ،أو على الموظف على الإدارة 
 . 1بما يناسب مع مقدار مساهمته خطأ في الضرر الحاصل

وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرفية بأنه إذا : توافر الخطأ الشخصي وحده -ج
ن خطؤه أو كا ل شخصيةتبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام ، أو كان يعمل مدفوعا بعوام

، وقف تنفيذ حكم أوامر أو طلب من المحكمة فإن رتكاب جريمةإلى حد إ، بحيث يصل جسيما
ويسأل عنه الموظف الذي وقع منه الخطأ من ماله  ،الحالة يعتبر خطأ شخصياالخطأ في هذه 

 . 2الخاص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .70: طبوشة هناء، مرجع سابق، ص 1
 .  077 :ص ،7770سنة ق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، جالأحمد محيو، المنازعات الإدارية ترجمة فائز  2
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 :خلاصة اللفصل

نونية ن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة قاأليه في هذا الفصل نستخلص من خلال ماتطرقنا إ   
بمثابة حماية للمواطن من عتبارها إخذ بها المشرع الجزائري ويمكن أإستحدثها المشرع الفرنسي و 

والمواطن  قانون ،الذي يلزم على حد سواء الإدارةتكريسا لدولة المن الإدارة  أي تعسف محتمل
 هميتها كوسيلة للضغط أتبرز وهذا مايعطي لنظام الغرامة فعالية و  ،حترام القانون وتطبيقهإ

و خاصة أاء كانت عامة موال الدولة سو أن المشرع حسم الأمر بعدم جواز الحجز على أوكذلك 
ويض مباشرة من الخزينة ولإمكانية حصول المحكوم له التعلك لملاءة الذمة المالية للدولة ،وذ

ر من مقتضيات التنفيذ الفعالة وامر للإدارة يعتبأداري بتوجيه العمومية وان تدخل القاضي الإ
من جهة وتسير مهمة الإدارة عة التنفيذ ساس في سر نها تعد الأأدارية كما حكام القضائية الإالأ

 .دارية حكام الإا ماجعلها ضمانة فعالة لتنفيذ الأوهذ ،خرىأثار الحكم من جهة أفي تحقيق 

حكام القضائية ويعرقلون تنفيذ الأأحكام القانون ويمتنعون أيعتبر عقاب وجزر الذين يخالفون 
بخطورة عدم التزام  ع الجزائريوبشعور المشر  ،بمناسبة حصولهم على سلطة تخول لهم ذلك

العقوبات وسيلة فعالة  مكرر من قانون 714حكام القضائية ،فكانت المادة الإدارة تنفيذ الأ
 .حكام القضائية الصادرة ضدها لإكراه الإدارة على تنفيذ الأ

ذا تسبب بضر للغير يوجب إ أدارية يعتبر خطذي يخطا بمناسبة قيامه بمهامه الإن الموظف الإ
من القانون المدني الجزائري ، قد يكون الخطأ  708ماجاء به نص المادة  التعويض وهذا

ن تتحمل الإدارة التعويض كما يمكن أيمكن  ،بمناسبة الوظيفة وخارج عنها ويكون جسيم وبسيط
 .ن ترجع على الموظفأيضا أ
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م القضاء أداري عموما سواء القضاء المدني حكام الصادرة من القضاء الإالأر بلا تعت   
نما قد تعترض الأ ،داري خاتمة المطاف في النزاعالإ حكام القضائية الحائزة على قوة وا 

 1.الشيء المقضي به الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تعيق تنفيذ الحكم 
    دائما هو الهاجمن الفرد أ عتبارإب د الإدارةدارية تصدر ضحكام الإن معظم الأأخاصة و 

دائما لزمام  متلاكهاا  و متيازات متعددة إب وذلك نتيجة لتمتع الإدارة ،داريةفي الدعوى الإ
وهنا القول فيه ظلم كبير للمدعين  ،لى التجائها للقضاءإوامرها دون الحاجة أوتنفيذ المبادرة 

 .2حكام نه يهدد حجية الأأحكام لصالحهم فضلا على ية التي تصدر الأدار في الدعاوى الإ
قضائية حكام الالتي تعترض سبيل تنفيذ الأوبالتالي هناك مجموعة من الصعوبات والعراقيل 

وهو ما سنتناولة  ن،منها ماهو قانوني ومنها ماهو واقعي عملي دارية الصادرة ضد الإدارةالإ
 .المبحث الاول الصعوبات القانونية ، وفي المبحث الثاني الصعوبات الواقعية : في مبحثين 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 5:، ص 7002داري ،دار الفكر الجامعي الاسكندرية ،حكام القضاء الإأشكالات التنفيذ في إعبد الرؤوف هاشم بسيوني ،1
 . 2و 6 :، صمرجع سابق عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، 2
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 الصعوبات القانونية:المبحث الاول 
 هم الصعوبات التي تواجهأعتبر من دارية تالقضائية الإ للأحكام ا إن إشكالية تنفيذ 

ة لايتضمنان قاعد خاصة دارية وقانون مجلس الدولالإ ن المحاكمفالقانو  ،الأحكام الإدارية
شرع ، فإن المجراءات المدنية القديم، مقارنة مع قانون الإداريةة الإحكام القضائيبتنفيذ الأ

 . الصادرة ضد الإدارةية حكام القضائحاول تدارك إشكالية تنفيذ الأ

      020من خلال مواده  00/ 00جراءات المدنية والإدارية وذلك من خلال قانون الإ
وامر أعتراف للقاضي بسلطة توجيه اد الإحيث يستشف من خلال هذه المو  ،009و  020و 

تصطدم نها قد أ، إلا دارية بصفة فعالة وناجعةحكام والقرارات الإجل تنفيذ الأأمن  للإدارة
ائد هو مبدأ حظر توجيه ن المبدأ السأدارية بحجة حكام القضائية الإبرفض الإدارة لتنفيذ الأ

وحماية الصالح العام  ،ولما سنتناوله في المطلب الأ ، وهذاوامر للإدارةأداري القاضي الإ
 .والمال العام وهو المطلب الثاني 

 للإدارة مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أمر: المطلب الأول
أستقر القضاء الإداري في الجزائر منذ نشأته على عدم توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ 

      القاعدة مبدأ  بحيث أصبحت هذه، لإداريةافي دعوى إلغاء القرارات الحكم الصادر عنه 
الفرنسي منذ من المبادئ التي يلتزم بتطبيقها متأثرا بالمنهج الذي سار عليه القضاء الإداري 
،وسنقوم 9000نشأتها وحتى عدل عليه بموجب الإصلاحات التشريعية التي بدأت منذ عام 

فرع الاول ماهية في ثلاثة فروع ال‘ وامر من القاضي الاداري للإدارة أة مبدأ حظر توجيه بدراس
ني تقرير وفي الفرع الثا ،حكامهألضمان تنفيذ  لغاء للإدارةوامر من قاضي الإأمبدأ حظر توجيه 
 ف القضاء الجزائريوفي الفرع الثالث موق ،داري للإدارةالأمر من القاضي الإمبدأ حظر توجيه 
 .وامر للإدارة أمن حظر توجيه 
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 ماهية مبدأ حظر توجيه أوامر من قاضي الإلغاء للإدارة لضمان تنفيذ أحكامه : الفرع الأول
 : مفهوم المبدأ-أولا

         يقصد بمبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري من القاضي الإداري   
    ، لضمان تنفيذ حكمه الصادر 1الإدارةلا يجوز للقاضي أن يصدر أو يوجه أوامر إلى  أنه

  في دعوى إلغاء القرارات الإدارية والقاضي بإلغاء قرار معين بهدف بسبب عدم مشروعيته، 
بإصدار قرار إداري على نحو معين بهدف تنفيذ حكم  الإدارةذا المبدأ لا يملك إلزام وفي إطار ه

الإلغاء، مثل تعين موظف بسبب إلغاء قرار فصله أو إصدار ترخيص لمزاولة مهنة معينة 
وتأسيسا على ذلك وفقا لهذا المبدأ ليس  ،اء قرار رفض منح الترخيص المطلوببسبب إلغ

  أي أمر أو أن يجري بتقديره  الإدارةبأي عمل يدخل في اختصاص أن يقوم  لقاضي الإلغاء
بموجبة عن  الإدارةفهو ليس سلطة وصائبة على أجهزة  الإدارةالتي تتطلب تقدير  من الأمور
 .2إداري مع أنها ملزمة بإصداره، فليس للقاضي أن يصدر هذا القرار إصدار قرار

 أساس المبدأ-ثانيا 
عتبارات عليه صاحبت إقاضي الإداري أوامر الإدارة إلى توجيه النرجع نشأة مبدأ حظر 

الظروف التاريخية التي نشأ فيها القضاء الإداري الفرنسي سياسة قضائية مرنة وعلمية تتسم 
حتى لا يثير حساسيتها ضده، ويواجه إشكالات رأى  الإدارةبعدم الغلو في رقابته على أعمال 

محض تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات، اتجهت غالبية وأن حقيقة نشأته  عنهاأنه غنى 
تبريرات تتمثل الأولى في مبدأ الفصل بين  الفقهاء إلى إرجاع مصدر الحظر الى ثلاثة

 .السلطات، والثاني يتعلق بالنصوص التشريعية والثالث طبعة سلطة قاضي الإلغاء

 

                                                           
 25:رمضاني فريد،المرجع السابق،ص 1
دراسات  دراسة تحليلية مقارنة، ،جيه أوامر للإدارة في تنفيذ حكمهلغاء في تو مدى سلطة قاضي الإ براهيم العتوم،إمنصور 2

 27:ص ،7095 ،09، عدد27المجلد الشريعة والقانون، علوم
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 : مبدأ الفصل بين السلطات.1
يعود مبدأ الفصل بين السلطات كأساس لمبدأ الحظر والذي مفادها أن إلزام القاضي 

الوظيفية وهي الفصل في المنازعات والحكم على مدى مشروعية الأعمال الإدارية في  بحدوده
ظيفتها في المقابل نطاق و  الإدارةوالتزام  الإدارةضوء القواعد القانونية دون التدخل في عمل 

ستقلال كل منها عن ألأخر وظيفيا الإختصاصات القضاء وذلك  إن التعدي على الإدارية دو 
ستناد إلى مبدأ الفصل بين القضاء الإداري إالقضاء الإداري الفرنسي فلقد درج ، 1وعضويا

، أن يترك للإدارة حرية التصرف في حدود معينة، فيمنع على القاضي التدخل في الإدارةو 
أوفرض عليها طرفا معينة  للإدارةفإذا ما أصدر القاضي أمر  ،دودالحالمسائل التي تقع داخل 

ي والإدارة العامة ويتعدى القضاء الإدار  ذلك خروجا على مبدأ الفصل بينلتنفيذ حكمه، عد 
 .2 تجاه القضاء الإدارةستقلال على الإ

 :النصوص التشريعية .2
أو الجزائري قد خلا من أي نصوص قانونية  من المسلم به أن النظام القانوني الفرنسي،

ومن جهة 3،الإدارةصريحة تنظم الحظر المفروض على القاضي الإداري بعدم توجيه أوامرلجهة 
أخرى فإن هذه النصوص كانت تخاطب المحاكم العادية وحدها، ومن ثم لم تكن توجد ضرورة 

ن هذه يتخذ مسلك الامتناع عن توجيه أو  منطقية تفرض على القاضي أن امر للإدارة، خاصة وا 
ضروريات الوظيفة القضائية وبالرغم من تبني القاضي الجزائري قبل صدور  الأوامر تعتبر من

لقاعدة حظر توجيه الأوامر للإدارة إلا أنه كان يستند تطبيقها في حالة التعدي،  00/00قانون 
 .ضي بتوجيه أوامر للإدارةفقد ذهبت المحكمة العليا أنه في ميدان التعدي المادي يسمح للقا

                                                           
مركز النشر  ،المجلة القانونية التونسية ،(م تقيدأتقليد )وامر للإدارة أداري مبدأ جواز توجيه القاضي الإعبد الكريم بود ربو، 1

 . 20:ص ،7005 الجامعي،
داري إمذكرة ماجستير،تخصص قانون  دراسة مقارنة، ،لأوامر للإدارة داريانية توجيه القاضي الإمكإمدى  ،قوسطو شهرزاد 2

 .90:ص ،7090 جامعة تلمسان،
 .972:ص سابق،مرجع  عبد القادر عدو، 3
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أسند مبد أ حظر توجيه أمر 1،لوضع حد للتعدي المادي، وذلك عن طريق الاسترداد أو الهدم
هذه وتتمثل  الفرنسيةمن القاضي الإداري للإدارة إلى عدة نصوص قانونية الصادرة بعد الثورة 

م بأي عمل الذي قرر حظر قيام المحاك 9200/ 97/ 70يالنصوص في المرسوم الصادر ف
وبعدها  2،العاملة في ممارستها لوظيفتها الإدارية الإدارةمن شأنه أن يؤدي إلى عرقلة وحدات 

الذي حظر على المحاكم إصدار أحكام تتضمن قواعد عامة  72/00/9200صدر قانون 
وقد اعتبرت المادة  ،التشريعيةختصاص السلطة إعتداء على إأن ذلك يمثل  وملزمة، باعتبار

هذا القانون أنه لا يجوز للمحاكم التدخل بأي قدر في ممارسة السلطة التشريعية، سواء من  99
كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، وأنه لا يجوز لها إعاقة تنفيذ القواعد القانونية الصادرة 

من نفس القانون على مبدأ الفصل  92عن السلطة التشريعية أو وقف تنفيذها، وأكدت المادة 
ونص على أنه لا  9200أكتوبر  92لجهات الإدارية والهيئات القضائية، ثم صدر قانون بين ا

إلى المحاكم بسبب وظيفته العامة، إلا إذا أحيل بمعرفة  الإدارةيجوز إحالة إي رجل من رجال 
على أنه لا يجوز للمحاكم  9209السلطات العليا وفقا للقانون، كما نص دستور فرنسا لسنة 

وهكذا يبدو واضحا أن هذه  3أمامهم، الإدارةائف الإدارية، أو استدعاء رجال التصدي للوظ
النصوص التشريعية ليست وثيقة الصلة بموضوع الحظر المفروض على القاضي الإداري بعدم 

ختصاص إخراج فئة معينة من المنازعات من توجيه أوامر للإدارة، كما أنها لم تكن تعني إ
كانت تهدف إلى التخلص من حكر وتعسف البرلمانات القديمة  المحاكم القضائية وبقدر ما

سرافها في التدخل في شؤون   4. ، ولذا فهي موجهة في حقيقتها ضد القضاء العاديالإدارةوا 

 

                                                           
 . 220:ص سابق،مرجع  بن صاولة شفيقة، 1
 .90:سابق،صقوسطو شهرزاد،مرجع  2
جتهاد مجلة الإ دارة بين الحظر والإباحة،وامر للإأداري في توجيه القاضي الإسلطة  حسينية شرون و عبد الحليم مشري، 3

 . 729:ص ،7000، 02عدد  القضائي،
 . 79:ص سابق،مرجع  قسطو شهرزاد، 4
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 طبيعة سلطة قاضي الإلغاء .2
إن طبيعة سلطة قاضي الإلغاء تقف عند مجرد الحكم على مدى مشروعية القرار 

وذلك بإلغائه أو الإبقاء عليه دون أن يتجاوز ذلك على تعديله أو إصدارهقرار أخر  الإداري،
بديل عنه، إذ أن ذلك مما ينافي وظيفته التي تقتصر على الفصل في الخصومات، ولا يجوز له 

فالقاضي لا يملك حرية  1،أو القيام بعمل من أعمالها الإدارةأن يتعداها إلى الحلول محل 
، ولا يملك أن يأمر أو يرخص الإدارةرئيسا لرجل  كما أنه ليس الإدارةيمتلكها رجل  المبادرة التي

    عن عمل الإدارة  سيجعل حتما من القاضي الإداري، وصيا ، والقول بغير ذلكالإدارةلرجل 
ومن الحجج التي يسوقها الفقهاء تبريرا لمنع القاضي الإداري من توجيه أوامر 2ا،أو رئيسا له

 .للإدارة 

وقد 3أن هذا الحظر بعد واحد من مقتضيات مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية 
أستقر لقضاء الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سباقا ومجلس الدولة حاليا في الجزائر قبل صدور 

عليه الاكتفاء  لعدم مشروعيتها، الإدارةأنه عند إبطال القاضي الإداري لقرار  00/00قانون 
  بذلك فقط، دون إصدار أية أوامر أخرى للإدارة وهكذا قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 

ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( ع.ب)قضية  95/97/9009في قرارها الصادر في 
 الأمرن بإبطال قرار فص إعادة إدماج المدعي مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية دو 

ة حيث أن للإدار بإعادة إدماجه في منصب عمله، إذ جاء في أسباب قرارها أنه،  الإدارةبإلزام 
ستوفى الشروط إأنه عندما يكون الموظف قد  ختصاص مقيد، بمعنىإفي هذه الحالة 

أي سلطة  ملزمة بإعادة إدماجه دون أن تحول له الإدارةالمنصوص عليها في القانون وتكون 
     إذن فمهمة قاضي الإلغاء تقتصر على التحقق  ،4بالنسبة للإمكانية إعادة إدماجهتقريرية 

                                                           
 سكندريةالإ ،دار الجامعة الجديدة للنشر ية،حكام القضائدارة على تنفيذ الأامة التهديدية كوسيلة للإجبار الإالغر  ،باهيمحمد  1

 .92:ص ،7009
 .77:ص ،سابقمرجع  شهرزاد ، قسطو 2
 .000:ص ،9006  ،القاهرة، دار الفكر العربي، ط الثامنة ،لغاءداري قضاء الإالقضاء الإ ،سليمان محمد الطماوي 3
 .99:ص ،سابقمرجع  طبوشة هناء، 4
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من مشروعية القرار الإداري من حيث مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وروحه ومعناه 
الواسع، وعليه فلا يمكنه أن يعدل القرارات المعيبة لأن التعديل يتضمن في حقيقته أمر صادر 

ار دعوى ويرى بعض الفقهاء أن سلطات القاضي في إط1،الإداري وهو ما لا يملكهمن القاضي 
تنحصر إما في الحكم يرفض الدعوى إذ تحقق من شرعية القرار  إلغاء القرارات الإدارية

ما الحكم بإلغاء القرار إذ تحقق من عدم مشروعيته، وفي هذه الحالة الأخيرة، المطعون فيه،  وا 
 يتجاوز حدود سلطة الإلغاء ويصدر أوامر للإدارة ولا أن يحل يتعين على القاضي ألا

      محلها بإصدار قرار إداري صحيح بدل من القرار الباطل الذي حكم بإلغائه  لأن ذلك من شأنه 
العامة،فكل ما يملكه القاضي فهو أن يحكم بإلغاء القرار غير  الإدارةأن يجعله كإحدى هيئات 
طلب بصفة تبعية لدعوى الإلغاء أو بصفة كلية، ولا كن لا يجوز له  المشروع، وبالتعويض إذا

   أن يتجاوز هذه ألحدود فيتخذ ما عقب الإلغاء من إجراءات تقدير تنفيذا، غير أن هذا القيد 
أو الحظر المفروض على القاضي الإداري بعدم توجيه أوامر للإدارة مرتبط بدعوى الإلغاء فقط 

لتصل إلى درجة  الإدارةفي دعوى القضاء الكامل في مواجهة  بحيث تتسع سلطات القاضي
 الإدارةتحديد ما يجب عليها عمله تنفيذا لحكمة، وعلى ذلك يستطيع القاض الإداري أن يأمر 

 2. بإعادة الشيء إلى أصله السابق

 من القاضي الإداري للإدارة  الأمرتقرير مبدأ حظر توجيه : الفرع الثاني
         الإداري  عتنقه القضاءإلم يتخذ الفقه في فرنسا والجزائر موقف محدد من المبدأ الذي 

بالقيام  الإدارةلى جهة اص القضاء الإداري لتوجيه أوامر البلدين، والذي يتمثل في عدم اختص في
      بعمل ميعن أومتناع عن عمل محدد، وعدم جواز الحكم عليها بغرامة تهديدية لإجبارها 

       ذهب أولها تباينت أراء الفقهاء واتخذت اتجاهين رئيسيينقد ل، على تنفيذ أحكام القضاء
توجيه أوامر من القاضي الإداري  لى تأثير النهج الذي سار عليه القضاء الإداري في حظرإ

                                                           
 . 72:ص سابق،مرجع  قسطو شهرزاد،1
 .76:ص ،نفسهمرجع ال قسطو شهرزاد، 2
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القاضي الإداري وسوف يتم ،واتجاه الثاني عارض مبدأ حظر توجيه أوامر من  الإدارةلى إ
 .تجاهينالإلى هذين إرض التع

 .الاتجاه المؤيد لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاض الإداري-أولا
يرى أنصار هذا الاتجاه أن القاضي يقضي ولا يدير أي أنه ينبغي ألا يقوم بأي عمل  

وقد ربط هذا الاتجاه بين قاعدة حظر توجيه أوامر للإدارة  الإدارةإداري يدخل في اختصاص 
عتبر إوقاعدة حظر الحلول محلها تجاه بين قاعدة حظر توجيه أوامر للإدارة ربط هذا الإ وقد

وبالتالي  ،توقيع غرامة تهديدية بحكم من القاضي لضمان تنفيذ حكمه أمر موجها منه للإدارة
لأعمال التي ، بمعنى أنه يمنع عليه القيام بعمل إداري من ا1فهو يخرج أيضا عن حدود سلطانه

ترتب عن مبدأ الفصل بين السلطات تمن النتائج التي  ونتيجة الإدارةختصاص جهة إي تدخل ف
والذي يختلف عنه 2وفقا لمفهوم فكرة الفصل بين السلطات الذي ساد في القانون العام في فرنسا،

حيث لم يمنع تطبيقه في الأخيرتين من توجيه أوامر من . يكيةالأمر في انجلترا والولايات المتحدة 
اضي للإدارة، فالمحاكم في هاتين الدولتين تتمتع بسلطة إصدار أوامر للإدارة بوقف صدور الق

بإصدار قرار جديد بدلا من القرار الغير مشروع الذي  الأمرقرار إداري مخالف للقانون أو 
تجاه الذي أستقر عليه القضاء الإداري في الإ ، ومن أوائل الفقهاء الذين ايدوا3صدر عنها سابقا

الفقيه لا فور يرو الذي أسس رأيه على مبدأ الفصل بين  الإدارةم إصدار أوامر لجهة عد
الهيئات القضائية والهيئات الإدارية، الذي يحسد سنده في مبدأ من المبادئ الدستورية، وهو مبدأ 
الفصل بين السلطات، وقد رتب لا فوريدو على ذلك أن القاضي الإداري إذا قام بتوجيه أوامر 

، وهو ما يستوحى 4العاملة الإدارةارة، فإنه يخرج بذلك عن حدود وظيفته ويمارس أعمال للإد
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لى مجلس الدولة بصلاحية الفصل إ الذي عهد 9027مايو  72من القانون 00من نص المادة 
 .       1في دعاوي الإلغاء ضد قرارات الهيئة الإدارية

لى جهة إداري غير مختص بتوجيه أوامر ويرى الأستاذ والين هو الأخر أن القاضي الإ 
الأستاذ أن عدم ويرى  ،أو الحلول محلها أو استخدام أسلوب التهديد المالي في مواجهتها الإدارة

ختصاص القاضي هذا بتوجيه أوامر للإدارة أنما يجد أساسه في مبدأ الفصل بين الهيئات الإ
ين السلطات وفق للتفسير الذي ساد بشأن القضائية ولإدارية الذي يستند دوره على مبدأ الفصل ب

تجاه سار معظم فقهاء القانون العام في مصر وبهذا الإ، 2هذا المبدأ في القانون الفرنسي
بعمل شيء ذلك أنه لا يدخل في أعمال  الإدارةوالأردن، حيث قرر أن القاضي لا يملك إلزام 

نما تقت صر مهنته في رقابة مدى مشروعية السلطة الإدارية فلا يعين الموظفين أو يفصلهم، وا 
ولكن اتجاه 3في إطار سلطتها التقديرية، الإدارةالقرار الإداري مع ترك حيز من حرية التعرف 

أخر ظهر في الفقه يدعو الى أن يكون لقاضي الإلغاء سلطة توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ 
 .أحكامه

 القاضي الإداري للإدارة تجاه المعارض لمبدأ حظر توجيه أوامر من الإ -ثانيا
       لى العدول إفقه الفرنسي دعا منذ بداية القرن العشرين ظهر اتجاه أخر في ال   

على سياسة عدم توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة، والتي كانت تجد سندها في التصور 
أن الجهات لى إالفرنسي لمبدأ الفصل بين السلطات، ويرجع السبب الرئيسي لظهور ذلك 

يصل الأمر في بعض الإدارية تتأخر كثيرا في تنفيذ الأحكام القضاء الصادرة ضدها بل و 
نتهاج إقضاء الإداري في متناع عن التنفيذ وذلك ناشد أنصار ذلك الاتجاه الالإ ىلإالأحيان 

ل من أجتخاذ الإجراءات الازمة إدارية بلى الجهات الإإى إصدار أوامر سياسة جديدة تقوم عل
    أو الحكم بالتعويض ،المطعون فيهوعدم الاكتفاء بإلغاء القرار تنفيذ الأحكام التي يصدرها 
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لى فرض إكما طالب أنصار هذا الاتجاه ، 1الإدارةعن الضرر الذي أصاب الأفراد جراء نشاط 
م عن عدم غرامة تهديدية لحكم من القضاء على موظفي الجهات الإدارية الذين نشأ مسؤولياته

حثهم على تنفيذ هذه  متناع عن العمل وذلك من أجلبعمل أو الإلتزامات القانونية تنفيذ الإ
لى قاعدة إالفقه التقليدي د انتسإنتقد إما ذهب إليه الفقيه جشفالي الذي لتزامات، وهكذا الإ

 لى الجهات الإداريةإر من القاضي الإداري الفصل بين السلطات في تبرير حظر توجيه أوام
ستقل إحيث  9027لى بداية عام إالدولة عن ممارسة هذه الصاحيات  متناع مجلسإع وأرج

العامة وأصبحت هيئة قضائية مستقلة عنها ولتفادي أن يكون محلا  الإدارةمجلس الدولة عن 
 ،متنع مجلس الدولة عن إصدار أوامر للإدارةإفقد للنقد على أساس تدخله في الوظيفة الإدارية 

حيث كان يملك إصدار  ،ف ما كان عليه الحال أثناء مرحلة القضاء المجوزعلة خلاماج وهذا
بل كان  ،لى رئيس الدولةإستشارية التي كان يقدمها الإفي طيات الآراء  الإدارةلى إأوامر 

 ،لى سند قانونيإأن مبدأ الحظر يفتقر  حيث يرى الفقيه ،الإدارةيمارس حق سلطة الحلول محل 
       بسبب خشية مجلس الدولة  9027لى بداية عام إجهة نظره يعود شأ هذا المبدأ من ومن

      من المسموح يسأل الأستاذ أحمد محيو بقولة2ا،صطدام بإدارة محافظة على امتيازهمن الإ
عما إذا كان هذا الحظر مؤسسا من الناحية القانونية فلا يوجد ما يعارض واقعيا به التساؤل 

 .متناع عن عمل الحدود تتضمن القيام بعمل أو الإ بإصدار في بعضعلى أن يقوم القاضي 

حمد محيو مانعا في توجيه القاضي أمر للإدارة، ما دام أنه لا يوجد ألا يرى الأستاذ 
ستطاعة القاضي توجيه الأوامر في حالتي التعدي والاستلاء، وفي إأنه ب قانون يمنع ذلك، كما

، الجزائر تخضع تلك النزاعات للقاضي ذهب فريق من الفقه  3الفاصل في المواد الإدارية
 بإصدار قرارات اللازمة  الإدارةلى جواز قيام القضاء الإداري بتوجيه أوامر الجهة إ المصري

من أجل وضع الأحكام الصادرة عند موضع التنفيذ وفي هذا الصدد رأى الدكتور عبد المنعم 
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بجعل حكم  الإدارةبسلطة إصدار أوامر الى  عبد العظيم ،أن عدم الاعتراف للقاضي الإداري
فالقاضي الإداري يقتصر على إلغاء القرار ، الإلغاء بمثابة عملية هدم لا تعقبها عملية البناء

 1.دون أن يقرر النتائج الحتمية لهذا الإلغاء

 : الإدارةموقف القضاء الجزائري من حظر توجيه أوامر الى :الفرع الثالث  
بعض كتاب القانون الإداري في الجزائر تبني مجلس الدولة مبدأ حظر توجيه  نتقدإ    
والذي  00/2/7002ففي تعليقه عن قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  ،الإدارةلى إأوامر 

وتوجيه أمر إليها استناد الى نص  ،الإدارةحظر فيه على القاضي تسليط الغرامة التهديدية ضد 
ذهب الأستاذ رمضان غناي الى عدم قبول استناد  لإجراءات المدنيةمن قانون ا 960المادة 

 أى أنهمن قانون الإجراءات المدنية ور  960مجلس الدولة في موقفه الرافض الى نص المادة 
لأداء المتعلقة بأوامر ا 907الى  922أن هذه المادة تستبعد تطبيق القاضي الإداري للمواد من 

اء على العرائض المقدمة إلية بديون ثابتة بالكتابة حالة الأداء وامر التي يصدرها بنوهذه الأ
        2،ومعينة المقدار تختلف من حيث طبيعتها عن الأوامر التي تنظمها الأحكام القضائية

    إلا أن ذلك ،ة القضائية في القانون الفرنسيأو في مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والسلط
الداعي الى ضرورة  الانتهاج القضاء الجزائري أسلوب الأوامر والإكراه لا يعني تأييد الموقف 

ري مماثل لموقف القانون الفرنسي على تنفيذ الأحكام القضائية وذلك أن موقف القضاء الجزائ
الذي يتعلق بتعزيز السلطات الممنوحة للقاضي الإداري  05/975رقم  00/07/9005قانون 

فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد 3في هذا المجال وهذا عن طريق توجيه أمر للإدارة ،
 000الى  000نظم موضوع توجيه القضاء الإداري أوامر للإدارة العامة خاصة في المواد من 

       لى الجهة القضائية إختصاص حيث يعود الإ ،السالف الذكر 00/00إ رقم  من ق إ م
التي قضت في دعوى المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة وذلك في حالة رفض التنفيذ من طرف 
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وانقضاء أجل ثلاثة أشهر يبدأ من تاريخ إفضاء الأجل الذي يحدد ، المحكوم عليها الإدارة
من ق إ م إ السالف الذكر، أما في حالة رفض  002مبين بالمادة  القاضي الإداري، كما هو

من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الجهة القضائية الإدارية  الإدارةتنفيذ النظام الموجه 
   1.أعلاه بعد قرار الرفض 002يبدأ الأجل المحدد في المادة 

 لعام والمال العامعن تنفيذ لحجة الصالح ا الإدارةمتناع إ:المطلب الثاني
إن القوة الحقيقية الشرعية اللصيقة بالحكم ملزمة للجميع بدون تمييز بين الأفراد الدولة    

، والمشكل يكمن في التوقيف الإدارةغير أن هذا المبدأ يصطدم مع مبدأ أخر هو استقلالية 
فإن  مبدأ قوة الشيء المقضي به، بينهما ولكن إذا كانت الشرعية واحترامها قائمة لصالح

مضمونة بامتياز غير مألوف، السلطة العامة التي تحتكرها وبعبارة أخرى، رغم  الإدارةستقلالية إ
، لا يمكن ضمان الشرعية إلا الإدارةضرورة سمو القانون وفي غياب وسائل التنفيذ ضد 

تين ما تنادي به دولة القانون لأحكام القاضي ويبقى التوفيق بين هاتين الوضعي الإدارةبخضوع 
ذا كان مبدأ  التي تفرض احترام قوة الشيء المقضي به، أن الأحكام القضائية تحترم وتنفذ، وا 

ذلك رسم القضاء والقانون بعض  عتبار فإن مع كلإسمو قوة الشيء المقضي به فوق كل 
 الإدارةباستقلالية ستثناءات عن هذا السمو إذا كان صحيحا أن مجلس الدولة اعترف دائما الإ

وترى الأستاذة 2 ،إلا أنه في نفس الوقت أكد على قوة الشيء المقضي به وواجب الخضوع له
وواجب  الإدارةبن صاولة شفيقة أن هذه هي مجازفة التوفيق بين المبدأين المعارضين استقلالية 

خر متعلق الأول متعلق بالسياسة والأ الأمراحترام وتنفيذ الشيء المقضي به وتذكر أن 
د من إعلان بدون لبس ولكي لا يبقى القانون الإداري مجرد ميدان للفقه والبحث لا ب ،بالقانون

واحترام الشيء المقضي به يبقى السمو لهذا الأخير أن حرية  الإدارةاستقلالية  ،أن المبدأين
لكن  ،التصرف المعترف به للإدارة يقضي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار السلوك وما يترتب عنه

      القانون وحتى ثبت  الغربة القاضية للمشروعية ودولةحترام الشيء المقضي به هو إعدم 
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 الإدارة، غالبا ما تحتج 1ذا تغلب القانون على التصرفأن ضمان هذا التحكيم لا يكون إلا إ
لا يستهدف  بعدم تنفيذها بالمصلحة العامة لضمان حسن سير المرفق العام بحيث كل تصرف

الفرع ،وسنتناول هذا المطلب في فرعين 2،نحرافا في استعمال السلطةإالمصلحة العامة تعبر 
عن التنفيذ  الإدارة متناعإوفي الفرع الثاني  ،م العامعن التنفيذ حماية للنظا ول إمنتاع الإدارةالأ

  .      حماية للمال العام 

 عن التنفيذ حماية النظام العام  الإدارةمتناع إ: الفرع الأول
لى أن التزامات إبه، فلابد من الإشارة ملزمة بتنفيذ الشيء المقضي  الإدارةإذا كانت    

يكون أمام حكما قضائيا واجب التنفيذ قد  الإدارةفحين تواجه  عدة أخرى ملغاة على عاتقها،
  :حتمالاتإثلاثة 

 :حتمال الأولالإ
جهة القضاء  أو عنأن يكون الحكم الصادر ضدها سواء كان عن جهة القضاء العادي     

 .الإداري في إطار القضاء الكامل

 :حتمال الثانيالإ
 .لتجاوز السلطة قد يكون حكما صادر بإلغاء القرار     

  :حتمال الثالثالإ
لحكم  للتنفيذ الجبريتكون ثمة دعوى مرفوعة من طرف شخص يطلب المساعدة    

صادر ضد شخص إذا كانت الصيغة التنفيذية تسمح بذلك، ليس للإدارة أن تضع الشيء العام 
    فلا يسمح لها ،الواجب للعدالة حترامياع للمبدأ المهم والمتمثل في الإفي خطر بغرض الانص

     تجها التنفيذ الأعمى لقرار المحكمةنأن تنفض يدها من النتائج السياسية التي يمكن أن ي
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عتبار وهذا الإ ،فهي تتحمل مسؤوليتها ليس في نفس الدرجات التي تقع على عاتقها القضاة
هذه وفي 1يمكن أن يأخذ بعدها ما في بعض الظروف كما هو الحال في حالة الحرب مثلا،

جتهاد ستقر عليه الإإفهنا والذي  ،ضطرابات تمس النظام العامإلحالة والممثلة في خشية وقوع ا
أن تمتنع عن تنفيذ القرار القضائي إذا كان يترتب على تنفيذ  الإدارةالقضائي المقارن أن لجهة 

الفرنسية  الإدارةمتناع إتطبيقات هذه الحالة ولعل من أشهر  ،اخلال بالأمن العام والنظام العام
عن تنفيذ حكم قضائي بدعوى المماس الخطير بأمن العام وتتلخص وقائع القضية أن أحد 
الأفراد المقيمين بتونس حصل على حكم بملكيته لقطعة أرض وعندما ذهب لوضع يده فوجد 

وج رفضت التخلي عنها والخر  ،بها منذ زمن بعيد ويستغلونها لمورد رزقهمستقر أبأن قبيلة عربية 
غير أن السلطات  ،الفرنسية طالبا منها دعمه بالقوة العمومية لتنفيذ الحكم الإدارةمنها فلجأ 

فلجأ  المعنية رفضت ذلك بحجة نتيجة ذلك بحجة نتيجة ذلك اشعال فتنة وثورات جانب الأهالي
أما في  2عتبارات العدالة،قضى لصالحه بالتعويض لإلى مجلس الدولة الذي إني بالأمر المع

وعندما يكون التنفيذ من ...ق إ م  272الجزائر فقد نص المشروع صراحة لهذا المبدأ في المادة 
لى درجة الخطورة  فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقتة لهذا إالأمن العمومي شأنه أن يعكر 

أن القاضي الجزائري وما من شك  ،إن القرارات القضائية في هذا الشأن لم تكن بالكثيرة ،3التنفيذ
تنفيذ قرار قضائي، ففي القرار الصادر في  الإدارةنتهج موقف نظير الفرنسي في مسألة رفض إ

عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في النزاع المعروض من وجود سبب لرفض  70/09/9020
 .التنفيذ الإدارة

     ت النظام العام نه غير ثابت من ظروف النزاع أن حاجياأحيث ثابت من التحقيق 
هي التي أدت بإدارة الى معارضتها تنفيذ الحكم القضائي وبالتالي يبقى التسبب هو ولاء صريح 
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المساس إذ بحث القضاة فيه عن مدى توفير النظام العام و  comte asلتسبب القضاء في قرار 
              قضاةاللعدم التنفيذ وبالتالي وعلى عكس ما توصل إليه  الإدارةدعته إبه كسبب 

لى ذلك قضاة الغرفة الإدارية إنظام العام لم يصل الذين أقروا وجود ال  comte asفي قرار
غير مسبب قضت الغرفة  الإدارةلى أن موقف إوصل القضاء بعد أن ت ،لدى المحكمة العليا

بحيث كان  الإدارية لدى المحكمة العليا بوصفة غير شرعي وقضت علي الدولة بالتعويض
بحق تجاهل قوة الشيء فيها و  الإدارةالنزاع يتعلق بدين مدني هذه هي الظروف التي يمكن 

ستثناء حدود لكن تبقى لهذا الإ ،ونظرا لسمو الصالح العام على المصلحة الخاصةالمقضي به 
ظ مرسومة وضعها القضاء الإداري فلا يمكن للإدارة رفض التنفيذ إلا إذا كان مبرر ذلك الحفا

على النظام العام ومن أجل المصلحة العامة إن حقيقة الظروف التي أدت الى رفض التنفيذ 
إذا كان رفض التنفيذ مبرر يبقى للضحية الحق في التعويض  ،حدهتخضع لرقابة القاضي و 

     . 1مضمون في هذه الظروف فقط يمكن للإدارة التمسك برفضها تنفيذ الأحكام القضائية

 عن التنفيذ حماية للمال العام الإدارةمتناع إ: الفرع الثاني
إن معيار الشرعية ودولة القانون يمكن في أن قوة الشيء المقضي به مفروضة على 

     أنها ملزمة قانونا بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها، عليها يدفع التعويضات الإدارة
ه لم يوجد أبد مع أن تنفيذ القرارات القضائية عتبار القرار وكأنإأو المبالغ المدنية بها وعليها ب
بشخص عادي ، فإن القرار القضائي الصادر ضده ينفذ  الأمرليس بالسهل دائما فحين يتعلق 

بشخص عام فالقاعدة أنه لا يوجد وسيلة  الأمرلكن حين يتعلق  ،عن طريق وسائل التنفيذ
العامة التي يديرها الشخص العام بأموال  الأمرالتنفيذ ضد الأشخاص العامة ،لارتباط هذا 

 .إشباعا لحاجيات عامة 

لى غاية صدور قانونين عالجا مشكلة تنفيذ القرار القضائي إهذا ما كان عليه الوضع  
الخاص بتنفيذ القرارات القضائية  06/9025/ 92المؤرخ في  الأمرالأول جزائري ويتمثل في 
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والثاني فرنسي وهو  00/99/9009المؤرخ في  07/09والتحكيم والملغي بموجب قانون 
على التنفيذ ومع ذلك فإن  الإدارةفي نفس السياق لجبر  96/02/9000القانون المؤرخ في 

 .1قاعدة عدم وجود قواعد تنفيذ خاصة بالقانون العام لازالت سارية المفعول

 :العادية للتنفيذ على الأشخاص العامة مضمون قاعدة منع تطبيق الطرق-أولا
إن قاعدة عدم تطبيق طرق التنفيذ العادية على الأشخاص العامة كرسها القانونان   

ويتم الإشارة إليها في الصيغ التنفيذية للإحكام وهي مستمد من مبدأ عدم  ،الفرنسي والجزائري
    الصادران  09/97و 77/99في فرنسا نص القانونين  2جواز الحجز على الأموال العامة،

متياز لحق إ على القاعدة حيث بذكر السلطة في التصرف هو 0و 0في المواد  9200في 
 . الملكية ومن الملكية حق الأمة

     من القانون المدني الجزائري لا يجوز التعرف  600وفي الجزائر فقد نصت المادة 
ر أن هذه القوانين التي تختص هذه الأموال غي ،أو حجزها أو تملكها بالتقادم ،في أموال الدولة

تحدد شروط إدارتها وعند الاقتضاء شروط  600لإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 
 09/97/9007المؤرخ في  00/20وجاء النص على هذا الحكم في القانون  3عدم التعرف فيها

منه أن الأملاك العامة غير قابلة للتعرف ولا  2المتعلق بأملاك الوطنية حيث نص في المادة 
التقادم ولا الحجر هذا النص لا يفرق بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة والحماية 

منه  00بحيث تنص المادة  9002/  02/  20ي المنصوص عليها هي حماية عامة ف
من نفس القانون  2والمادة 4أو تكون موضوع حجزلا تباع الأملاك الوطنية لا تتصرف فيها و 

 .  وأملاك البلدية  ،ن هذه الأملاك تحوي أملاك الدولة، أملاك الولايةتوضح أ
                                                           

 . 920:ص سابق،مرجع  بن صاولة شفيقة ، 1
 .ولى من القانون المدني الجزائريالفقرة الأ 600المادة  2
من القانون المدني الجزائري تعتبر أموال للدولة العقارات والمنقولات التي تخص أو بمقتضى نص قانوني  600المادة  3

أو لوحدة سيرة ذاتية أو تعاونية شتراكية إهيئة لها طابع إداري أخر لمؤسسة لمصلحة عامة أو الإدارة أو المؤسسة عمومية أو ل
 . داخلية في نطاق الثورة الزراعية
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 : العامةأسس قاعدة منع تطبيق الطرق العادية في التنفيذ على أشخاص -ثانيا
للبحث عن أسس هذه القاعدة لا بد من الرجوع لمصادر القانون الإداري الفرنسي حتى 

أول حجة أثيرت وهي أولها قوة تقارب قاعدة  ،لتفسيرهانتحقق من الحجج المتعددة التي أثيرت 
ين الإدارة عدم تطبيق طرق التنفيذ في القانون الخاص عند الأشخاص العامة، ومبدأ الفصل ب

 .ـالمبدأ الأساسي في قانونا العام الإدارةإن احترام القاضي الإداري لاستقلالية  ،قاضيوال

إذ مبدأ ، 1جراءات الإكراه المطبقة على السلطة العامة إ من نتائجه غياب طرق التنفيذ أي
حظر الحلول محل  الفصل بين القاضي والإداري يتضمن ـبالنسبة للقاضي الإداري نتيجتين

حظر  الأمرومباشرة عمل إداري واستحالة توجيه أوامر للإدارة وغالبا ما يضاف لحظر  الإدارة
    ، ونلاحظ رالأمالتهديد عن طريق الغرامة التهديدية، إذ هي نابعة من سلطة القاضي في 

 .الأمرأن هذه الحجة تقيم صلة بين طرق التنفيذ و 

الأمر العامة مرتبطا بالمنع من  مع أنه إذا كان المنع من تطبيق التنفيذ على الأشخاص
م جواز الحجز على الأموال وهو يحترم مبدأ عد ،فكيف يمكننا تفسير توجيه القاضي العادي

على القاضي  9200أوت  72و962من القانون  92أوامر للإدارة وبمقتضى المادة  ،العامة
من السنة  frudidor 96أو كما جاء به المرسوم  "  الإدارةالامتناع عن إزعاج عمل  العادي

   .الثالثة مباشرة وظائف إدارية لكن رغم هذه النصوص الأساسية إلا أن جهات القضاء العادي
نتهجه القاضي إخلاف ما  العامة على تجاه أشخاصإللإدارة ع عن توجيه أوامر نمتلم ت

ات وذلك أن النصوص السابقة تمنع على القاضي العادي مباشرة أعمال السلط ،الإداري
تخاذ إفي الإدارية أي مباشرة عمل إداري ، ولكن توجيه أوامر للإدارة لا يعني الحلول محلها 

ضد السلطات  الأمرالقرار فعكس القاضي الإداري لم يتردد القاضي العادي على النطق ب
هو  ،خير نقول أن حجة وأساس هذا المنعأ، 2الإدارية سواء أكانت أوامر تحقيق أوامر الحكم 
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أي السلطة العامة للإدارة والتي لا  ،حقيقة راسخة نابعة من التوازن بين علاقة القوى والقانون
ويبقى مستحيل ماديا وبدون جدوى إزعام عليها إلا إذا رضيت بذلك يمكن لأي حق أن يفرض 

ن كان ة العامة بأي شيء ومع ذلك السلط ، فنجد عبر بعض القرارات يقع نادر ما الأمروا 
 الإدارة) للحكم على الدولة" إلزام "عن مجلس الدولة أن القضاة يستعملون عبارة الصادرة 

 .(  1العامة

 صعوبات واقعية :المبحث الثاني
بتنفيذ ( الإدارة العامة)امة ومنها الاشخاص المعنوية الع ن يقوم جميع الاشخاصأ القاعدة

 .2الدستور الجزائري  من 925 وهو ماتؤكده المادة ،حكام القضائية الصادرة نهائياالأ

حيث تقتصر مهمة  ،حكام القضائيةناط لجهة الإدارة ذاتها مهمة تنفيذ الأأن القانون أذلك 
حكام يظل ن أمر تنفيذ هذه الأألى تنفيذه ومؤدى ذلك إن تمتد أصدار الحكم دون القضاء على إ

ن شاءت امتنعت عنه بين يدي الإدارة صعوبات من  وهو مايكون، 3إن شاءت امتنعت وا 
ولعل  ،الناحية الواقعية التي تعترض تنفيذ الحكم القضائي الحائز على قوة الشيء المقضي به

هم هذه العراقيل نابعة من الحالة النفسية التي يعيشها القاض وخوفه على مستقبله، وعدم أن إ
، المطلب نلى مطلبيإاسة هذا المبحث سنقوم بتقسيمه ، ولدر المشروعية لمبدأ الإدارة حترامإ

 .، وفي المطلب الثاني دولة القانون داريول حصانة القاضي الإالأ

 حصانة القاضي الاداري:ولالمطلب الأ 
ستقلالية القضاء الذي ينص عليه الدستور يجب أن تضمنه الدولة، مما إإن مبدأ    

القضاء وكذا دعم الدولة للقضاء  ستقلاليةإام حتر إضرورة  ،الدولةيتحتم معه على مؤسسات 
بسائر الوسائل ليتمكن من القيام بواجبة بصفة مرضية أكثر من ذلك إن القاضي الإداري 
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      يصبو قصد حماية الحقوق والحريات العامة، الإدارةيمارس رقابة على مشروعية أعمال 
         قاضي الإداريستقلالية الإمقومات لى ضمانات فعالية لتكريس دولة القانون وتتجلى إ

 .في الجانب العضوي الفرع الأول والجانب الوظيفي ضمن الفرع الثاني

 الاستقلال العضوي : الفرع الأول
العضوي للقضاة عدم تدخل أية سلطة قضائية في إدارة المسار المهني  ستقلالإبيقصد 

يستفاد  1.للقضاة وهو ما يفترض وضع كل ما يتعلق بالمسار المهني للقاضي بعيدا عن الحكم
من خلال القانون الأساسي للقضاء أن المجلس الأعلى للقضاء يشكل الجهة الوحيدة المكلفة 

وفق  للقاضيستقلال العضوي مدى الإ، وتبين 2مهني للقضاءبتسيير كل ما يتعلق بالمسار ال
 .التنظيم المتبع في محالات وعدم القابلية للعزل والنقل والتأديب

 على طرق التقليد القاضييؤثر النظام السياسي المتبع في الدولة  :ينالتعيفي مجال -أولا
أسلوب  الدول من تنتهج ،فهناك منإذ تختلف كل دولة عن الأخرى في كيفية تنظيمه لوظيفته 
ستقلالية القضاء وتشييد الديمقراطية ودول أخرى إباعتباره عاملا أساسيا لتحقيق  الانتخاب
ستقلال إمانات قد يبدو غريبا الربط بين نظام توظيف القضاة وض ،3سلوب التعيينأاتبعت 

كون القواعد المنضمة لتوظيف تطبق على الأشخاص المرشحين لمهنة  ،الجهاز القضائي
ولكن تتبين هذه العلاقة حين ننظر  الأشخاص ليس لهم بعد صفة القاضي أي على  ،القضاء

لتنفيذية وأجهزة السلطة لى الموضوع من زاوية العلاقات التي تربط بين أجهزة السلطة اإ
على  القضاة كوسيلة لبسط سيطرتها ختيارإية عملية ستعمال السلطة السياسإ، ومدى القضائية

                                                           
 . 25:ص ،7007 صل للطباعة والتوزيع،الأ السلطة القضائية في الجزائر، مقران بوبشير،أمحند  1
قضاة نعين ال ،طبقا للشروط التي يحددها القانونعلى للقضاء يقرر المجلس الأ"لدستور الجزائري من ا 955نص المادة  2

 سيساسي للقضاة وعلى رقابة إنظباط القضاة تحت رئاسة الرئكما يسهر على إحترام القانون الأ ،ونقلهم وتسير سلمهم الوظيفي
 "ول للمحكمة العلياالأ
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لى حد بعيد إالقضاة  ختيارإيتوقف طريقة  1، وبطريق غير مباشر على أحكام القضاةالقضاء
فالأخذ بمبدأ سيادة الأمة أو الشعب يتلأم مع   ،على المبدأ الدستوري الذي ترتكز عليه الدولة

ستقلال كامل للقضاة إالكامل بين السلطات والذي يضمن  نتخاب والأخر بمبدأ الفصلبالإالأخذ 
والأخذ بتعاون السلطات يسمح بتعيين  ،يتلاءم مع تعيين القضاة من السلطة القضائية نفسها

مع الإمكان الأخذ بالنظام المختلط للتعيين عن طريق نظام القوائم  ،القضاة من السلطة التنفيذية
وهو ما يحقق الموازنة بين حقوق  ،عتماد السلطة التنفيذيةلإالتي تقدم من الشعب أو ممثليهم 

ختصاص السلطة الأولى مع الوقف إعلى  بالحفاظالسلطة القضائية  ستقلالا  و السلطة التنفيذية 
قل سوء الطريقة الأ ختيارإلى إيد من النظم ضطرت العدإ 2الضروري لتحكم السلطة الثانية،

قل الحد من و على الأأستقلال القضاء إجل تحقيق أ وهي التعين من السلطة التنفيذية ومن
حديد شروط موضوعية لتعين القضاة تحكم السلطة التنفيذية تستعمل وسائل تقنية متنوعة مثل ت

 و التعين المباشرأعن طريق المسابقة  وذلك ،ستقرار والترقية وعدم العزلقرير ضمانات للإوت
ولهما تتمثل في التخفيف من تحكم السلطة المكلفة أهدفين يحقق التعين عن طريق المسابقة 

في  ماوثانيه ،ستقلال جهاز القضاءإبذلك يساهم في تحقيق ختيارهم وهو إ ،بتعين القضاة في
لى الحماية إحاجياتهم وهو ما يخدم مصالح المتقاضين ويشبع 3، ضمان عدالة نوعية جيدة

شخاص من أختيار ة لإمام السلطة التنفيذيأعين المباشر فيفتح المجال واسعا ما التأ ،القضائية
خارج الجهاز القضائي لتولي مناصب المسؤولية لدى الجهاز القضائي وهي وسيلة غرضها 

ستفادة من الكفاءات التي تمارس مهنة المحاماة أو وتتمثل في الرغبة في الإ ،الأول نبيل
ذية من أجل تعيين أشخاص بشرط أن لا تستعملها السلطة التنفي ،التدريس في كليات الحقوق

من  955ستخلص بعض الفقهاء من نص المادة إ4،موالين لها قصد تكليفهم بمهام محدده

                                                           
 .992:ص مرجع سابق، ـ سكاكني باية ، 1
 .992: ص ،مرجع نفسه سكاكني باية ،2
3

اء الذي يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقض 7005/ 00 / 70المؤرخ في  202/ 05من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة   
 ( . 7005لسنة  50عدد /ج )لتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم ويحدد كيفيات  سيرها وشروط الإ

 .من القانون الأساسي للقضاء 29المادة  4
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وتمارس نفوذ كذلك على مهد من على السلطة تعيين القضاة الدستور أن السلطة التنفيذية ت
المجلس الأعلى للقضاء من خلال تحويل رئيس الجمهورية حق الرئاسة المجلس الأعلى 

زير العدل نيابة رئاسة لى و إ 1وكذلك حق تعيين ستة أعضاء فيه خارج سلك القضاء ،قضاءلل
عتبر جانب أخرمن الفقه أن القانون العضوي المتعلق إبالمقابل  ،على للقضاءالمجلس الأ

كما  بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء حدد الأعضاء بما يضمن تمثيل أحسن لسلك القضاء
قتراحات والإجراءات الخاصة ستشاري في الطلبات والإالإعزر هذا المجلس علاوة عن دوره 

فقد منح سلطة  بحق العفو والمسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وضعية القضاة وتكوينهم،
ونية نلما رأت لجنة الشؤون القا 2،نضباط القضاةإفي مجال التعيين وترفيه وتأديب  تخاذ القرارإ

الأعلى للقضاء غير قتراح حذف وزير العدل من تشكيلة المجلس إوالإدارية بمجلس الأمة أن 
عتباره المسؤول الأول إداريا عن القطاع إوجوده في هذه التشكيلة بلى ضرورة إعملي بالنضر 

لى إكيل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء أما عن تو ، 3وعن ملفات القضاء ومسارهم المهني
عتباره رئسا للسلطات الثلاث في الدولة وهو سلطة عليا للدولة فكان ذلك إجمهورية بلرئيس ا

وتحقيق السير  ،ستقلالية الفضاءإلى ضمان إوتقدير لدوره بما يدفع ادراكا لأهمية هذا الجهاز 
 4. الحسن لمرفق العدالة

السلطة القضائية لا يتعارض مع تقرير  ستقلاليةإإن ضرورة  :في مجال التأديب-ثانيا
ن تقرير مسؤولية يقدر السلطة القاضي عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها، بل بالعكس يتعي

ستقلال ولا مجال للقول أن المسؤولية تعني التعبئة على أساس أنها تحول السلطة التي لها والإ
 5. تفتيش بخصوص تلك الأعمالصلاحية التأديب حق رقابة أعمال القاضي وبالتالي حق ال

                                                           
 على  للقضاء وعمله وصلاحيته   المتعلق بتشكيل المجلس الأ 7002/ 0/ 6المؤرخ في  97/ 02القانون العضوي رقم   1
نظمة مجلة تصدر عن م ،س الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياتهدراسة قانونية تشريعية في تشكيل المجل صويلح بوجمعة، 2

 . 29: ، ص7000 ،7المحامين تيزي وزو، عدد 
 .996:  سابق، صمرجع  سكاكني باية ، 3
 .  22: سابق، صمرجع  ،صويلح بوجمعة 4
 .990و 990: سابق ، صمرجع  ـسكاكني باية ،5
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إلا أنه مع ذلك ينبغي أن توضع ضمانات قانونية للمسؤولية التأديبية بغرض تفادي 
وتحصين القضاء من تعسف  مساس بكرامتهستقلال القاضي والإستعمالها كوسيلة للتهديد إ

        تهدف لأن عدم تقييد سلطة التأديب يجعل الضمانات الأخرى التي  ،السلطة التنفيذية
، في هذا الصدد يعتبر المشرع الجزائري الخطأ الموجب للتأديب 1ستقلال القضاء دون فائدةإلى إ

عند ذلك يحيل وزير العدل ملف الدعوة التأديبية  2،كل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا لواجباته
     والذي يتعين عليه الأعلى في تشكيلته التأديبية في أقرب وقت ممكن الى رئيس المجلس 

ذا كان القاضي محل المتابعة موقوفا يجب على المجلس 3أن يجدول القضية في أقرب دورة ، وا 
وبغرض  4الأعلى للقضاء أن يبت في الدعوى التأديبية في أجل ستة أشهر من تاريخ التوقيف

في حالة جعل المشرع تشكيل المجلس الأعلى للقضاء يتميز   ،ضمان محاكمة عادلة للقاضي
نعقاده كمجلس تأديب إذا أبعد من عضويته كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ليكون إ

 . 5الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيسا له

 :من حيث عدم قابلية العزل-ثالثا
يقافه أو نقله حتى      تعني ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل والنقل مع عزل القاضي وا 

التحكمية خارج الحالات دون مراعاة  الإدارةومنع إحالته على التقاعد ب ،لو تضمن ذلك ترقية
عن الموظف العام وتهدف وهي أهم الضمانات التي تميز القاضي  ،الإجراءات المقررة قانونا

عتبر إالحكومة أو البرلمان وقد  لى تأمينه من خطر التنكيل به ومع وضع مستقبله تحت رحمةإ
لأنه  ،ية القضاة للعزل والنقل العنصر الأول المكون للسلطة القضائيةروني حاكلا مبدأ عدم قابل

ستقلال القضاة وتقرر منع القضاء العادي من الفصل في المنازعات الإدارية إهو الذي يضمن 

                                                           
 .ساسي للقضاء من القانون الأ 60المادة   1
 .ساسي للقضاءمن القانون الأ 65المادة   2
 .من نفس القانون  66المادة   3
 .من نفس القانون  79المادة   4
 .990:ص سابق،مرجع  سكاكني باية ، 5



 حكام القضائية الصادرة ضدهاالأ تنفيذالإدارة عن  امتناعمبررات        ثانيالالفصل      

 
42 

نص على هذه الضمانة ولكن يلاحظ أن وجوب ال ، 1الإدارةستقلاله يمكن أن يعرقل نشاط إلأن 
القضاء أيا كانت الطريقة المتبعة لتوظيف القضاة لا يتعارض مع  ستقلالإمن أجل ضمان 

تقرير مسؤولية القاضي عن أخطائه المهنية ، ولا تعني هذه الضمانة بقاء القاضي في منصبه 
طول حياته حتى لو تذبذبت أخلاقه أو تدهورت صحته ولا يقبل أن يبقى القاضي في منصبه 

من القانون الأساسي للقضاء إذا ثبت  02تنص المادة  إذا ساء مرددوه الوظيفي ومن أجل ذلك
العجز المهني للقاضي أو عدم درايته البينة بالقانون دون أن يرتكب خطأ مهنيا يبرر المتابعة 

 . جلس الأعلى للقضاء وبعد المداولةيمكن للم ،التأديبية

ن يستقيل أن يعينه في منصب مناسب أو يحيله على التقاعد أو يسرحه ويجوز للقاضي أ
      من  60دة الما)حالته على التقاعد عندما يبلغ الستين من عمره إويتقرر  من القضاء

             المادة  ستقرار القضاة بموجبإ قرر المشرع الجزائري ضمان( للقضاء القانون الأساسي
   المتضمن القانون الأساسي  6/0/7002المؤرخ في 2/99رقم  من القانون العضوي 76

والتي تعني عدم جواز نقل قاضي الحكم أو تعيينه في منضب جديد بالنيابة العامة  ،2للقضاء 
ومؤسسات التكوين والبحث تابعة لها  ،المركزية لوزارة العدل الإدارةأو بسلك محافظي الدولة أو ب

 بناء لاإأو أمانة المجلس الأعلى للقضاء  أو المصالح الإدارية للمحكمة العليا أو مجلس الدولة
على موافقته مع ذلك يعتبر الفقه أنه يستحسن أن يتكفل الدستور بضمانة عدم القابلية للعزل 

ستعمال النقل كوسيلة للتأثير على إك للمشرع تنظيمها بشكل يضمن عدم ويبقى ذل ،والنقل
فذلك  ،ستقلال العضوي ضروري لتجسيد عدالة فاعلةالإإذا كان ، 3العمل القضائي أو كجزاء

 . 4ستقلال الوظيفي ذلك أنهما أمران مرتبطان لا غنى أحدهما عن الأخرإكافي دون  غير

                                                           
 . 990:ص المرجع نفسه، سكاكني باية،1
 . 7002، سنة  52ج ر، عدد يتضمن القانون الأساسي للفضاء، 7002/ 99/ 06المؤرخ في  99- 02قانون عضوي رقم 2
 .970:ص سابق،مرجع  سكاكني باية، 3
 . 970:ص المرجع نفسه، ،سكاكني باية4
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 ستقلال الوظيفي لإا :  الفرع الثاني
تتمثل الوظيفة القضائية في تطبيق القانون من طرف القضاة عند البت في المنازعات 

يفترض قيام القضاة بوظيفتهم بعيدا عن كل الضغوطات  الأمرهذا ، المعروضة عليهم
أن تجسيد فكرة الاستقلال الوظيفي  ،والتهديدات التي من شأنها أن تمس بحياد ونزاهة القاضي

   لسلطات الثلاثيكون بتقرير مبدأ الفصل بين السلطات، والذي مفاده عدم تدخل سلطة من ا
توزيع المهام بين أجهزة الدولة إلى اتجاهين في شؤون أحداهما، ينقسم الفقه بشأن طريقة 
ذا كان لكل طريقة نضرة  ،السلطاتاساسيان يتمثلان في وحدة السلطة والفصل بين  خاصة وا 

    تجاه الثاني فإن بعض الفقهاء يرون أن الخلاف الإشده في إطار أللقضاء والخلاف على 
وذلك  ،القضاء وضيفته بعدالةفالمهم أن يؤدي  ،في التسميات يعتبر خلاف عقيم النتائج

تخاذ هذا الموقف في جانبيه جانب إلى إمثل الأسباب التي أدت ستقلاله وتتإبيقتضي التسليم 
عتبار القضاء سلطة ا  و ستقلال القضاء إلكبير السائد بين الفقهاء بخصوص نظري مرده الخلط ا

 .مستقلة

عتبار إأن "كامل عبيد هماارتين ذكرهما محمد ويظهر ذلك على سبيل المثال من خلال عب
عتبار إإن "و ، "القضاء سلطة تلقى قبولا عاما في غالبية النظم القانونية في العالم المعاصر 

  "ولا ينهى بديلا عنه  ستقلال القضاء أمران متلازمان لا يغنى أحدهما الأخرا  و السلطة القضائية 
جانب عملي يستنتج من الحلول المتشابهة المأخوذ بها في النظم المقارنة فالعديد من الدول 

مبدأ الفصل بين  نموقفها مختلاف إبشكل مماثل رغم  الإدارةتحدد سلطات القضاء في مواجهة 
مثال ذلك  ،لا تصبغ بعض الدساتير القضاء بأي وصف كان ،1السلطات ومركز القضاء

ونطلق  ،2(72.م ) 9060لسنة  ماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيةدستور كل من الج
مثال ذلك دستور الجمهورية التونسية  ،بعض الدساتير على القضاء وصف الهيئة القضائية

                                                           
 . 979:ص سابق،مرجع  سكاكني باية، 1
   5، طدراسة مقارنة ،سلاميية المعاصرة في الفكر السياسي الإالثلاث في الدول العربالسلطات  سليمان محمد الطماوي، 2

 .590:، ص9006، مطبعة جامعة عين شمس



 حكام القضائية الصادرة ضدهاالأ تنفيذالإدارة عن  امتناعمبررات        ثانيالالفصل      

 
44 

ويرى ، 1(00.م) 9000دستور جمهورية السودان لسنة  و والتعديلات الواردة عليه 9050لسنة 
يه بالسلطتين التقليديتين توجد السلطة فضائية بالمفهوم القانوني شب أنالبعض الأخر أنه يتعين 

، فمجموع القضاة والأجهزة القضائية بالسلطة كي تضمن فعالية الوظيفة القضائية المسند للدولة
ستقلال إفي مركز  يوجد القضاة أعضاء تلك الأجهزة وأن، إليها بصفة مانعة من الدستور

ومدى  ،لى مراقبة تطبيق القانونإي السند الأساسي الذي يسعى القاضحقيقي تبعا لذلك يعد 
حترام السلطة العامة لمبدأ الشرعية لكن يجب أن لا نغفل أن القاضي كذلك مواطن له معتقداته إ

 .زدهار الدولة التي ينتمي اليهاا  يهمه تطور و الفكرية والسياسية ، 

ره على تطبيق القانون بصفة يقتصر دو وهذا يظهر جليا بالنسبة للقاضي الإداري الذي لا 
ذا كان القاضي يفقد إذ يسعى إلى تحقيق التوازن بين المصالح المتعارض ،جامدة ة للإدارة وا 

ى أن يصبح هو ستقلالية ليصبح مجرد ترجم للإرادة السياسية فكيف يمكن للقاضي أن يتفادإ
على كل مادام  2السياسيويتحول رغما عنه الى عنصر فعال في العمل ذاته وسيلة لسياسة 

القضاء يخدم القضاء في جميع الدول أيا كان النظام السياسي الذي تتبعه ، فلا يمكن لأية دولة 
ختلاف بين بلد والإ ،عامل يصبغ العدالة صراحة أو ضمناأن تمنع تدخل العمل السياسي فهو 

ر السياسي إلتزاما يكون أداء القاضي للدو  ،وأخر يكون من حيث الدرجة لا من حيث الطبيعة
لى تحقيق السياسة المنتهجة في الدولة وأهدافها في إنظام القانوني السائد الذي يهدف يفرضه ال

فإن هذا لا ينفي أن وظيفته قضائية ولا يجوز  ،كل المجتمعات حتى عبر عنه بحكومة القضاء
لأنها لا تتمتع سوى بصلاحية المنع  ،ت نشيطةأن توصف سلطة القضاء بالحكومة حتى لو كان

أما الدور السياسي للقاضي فلا يعتبر مفروضا عليه نظرا لواجبه في الفصل في   ،المبرر
 . 3المشاكل القانونية التي عرضت عليه والتي تتصف غالبا بطابع السياسي

                                                           
 . 972:ص ،سابقمرجع  سكاكني باية، 1
 . 975:، صنفسه مرجع ال سكاكني باية، 2
 . 976:ص  ،سابقمرجع  سكاكني باية، 3
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         لى تقوية دور القانونإ إذا كان العمل على تحقيق دولة القانون يؤدي بالضرورة
كتمال عناصر إإن لى مضاعفة دور القاضي المكلف بتطبيقه إفإنه يؤدي أيضا في المجتمع 

  1.دولة القانون يتحقق بتخويل القضاء الإداري حقا دستوريا في رقابة أعمال السلطات العمومية

 دولة القانون: المطلب الثاني
لى إ السلطات سعيا منهبدأ الفصل بين إذا كان المؤسس الدستوري في فرنسا تبنى م

بمعنى  ،تلك الدولة التي تكون فيها السلطة منظمة ومحددة بموجب القانون ،تكريس دولة القانون
تمارسه ما  تنفيذية وقضائية وبالنسبة لجميع ،تشريعية،الدولة التي تخضع فيها سلطاتها العامة

لحكم بموجب قواعد جهزتها من تصرفات لحكم القانون فذلك قصد تحقيق دولة القانون واأ
وزها كقوة محددة وخاضعة السلطة التي تح بهذا تظهر ،قانونية تفرض عليهم بصفة الزامية

ن سيادة أن من شألى القول إالفقهاء ويبدو الحكام أنفسهم محكومين وهو ما ادى ببعض للقانون 
قيدة ختصاصاتها مإجهزة تمارس أات الثلاثة في الدول لتصبح مجرد ن يزيل السلطأالقانون 

لدراسة دولة القانون من 2،مستندين في ذلك على مبدأ وحدة السيادةومنظمة كليا بموجب القانون 
ول مبدأ الفرع الأ ،ثلاثة فروع لىإسنقوم بتقسيم الطلب  ،جانب مبدأ الفصل بين السلطات

 9000صل بين السلطات في ظل دستور وفي الفرع الثاني مبدأ الف  ،الفصل بين السلطات
 . 9006وفي الفرع الثالث مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 مبدأ الفصل بين السلطات : الفرع الأول
لى القانون من المبادئ المسلم بها في وقتنا الحاضر لا يعني ذلك إخضوع الدولة  أصبح

ن أعلاوة على ذلك مجرد خضوع المحكومين في تصرفاتهم لنص القانون وأحكامه بل يتحتم 
 .تخضع السلطة الحاكمة في مزاولة سلطاتها للقانون

                                                           
جامعة محمد  ،تخصص قانون عام طروحة دكتورة،أ، دارة العمومية في الجزائرعمال الإأت، الرقابة الرقابة على حمد سويقاأ  1
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 ماهية الفصل بين السلطات  :أولا
ى سلطات مختلفة عملية تتنافى مع جوهره لإات الدولة ووحدتها تجعل تجزئتها أن سلط

نما هو قدرة الدولة إتجزء ولا تقبل التجزئة في طبيعته الأساسية وهذا السلطان يلأن السلطان لا 
سم الشعب وعن طريق من يعينهم الدستور لتطبيق لقوانين وتنفيذ المقررات، ومنها إبعلى العمل 

عمالهم في النتيجة لم تكن سوى أبها فان  يتصفوناختلفت وتشعبت الطبيعة القانونية التي 
ويقصد بمبدأ الفصل بين ، 1مظاهر لمشيئة الدولة، هذه المشيئة لا تتجزأ ولا تقبل التجزئة

فلا يكون لجهة واحدة أن تجمع في يدها  2 ،السلطات عدم الجمع بين السلطات أو عدم تركيزها
   جتمع المفكرون حول هذا المضمون إلاإن ألكن ، ن باب أولى ثلاثتها مهاسلطتين اثنين وم

حيث ذهب البعض منهم الى تبني فكرة الفصل  ختلافهم حول سبيل تطبيقهإن هذا لم يمنع إ
لى تبني إمنهم في حين ذهب البعض  ،المطلق التي تمخض عنها قيام أسس النظام الرئاسي

سم إمبدأ ب، ارتبط هذا ال3البرلمانيو التعاون والتي تمخض عنها قيام النظام أفكرة الفصل المرن 
ن أذلك ن السلطات وعمل على تدعيمه الفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو الذي شرح مبدأ الفصل بي
ن السير أومبدأ تمليه الحكمة السياسية  مبدأ الفصل بين السلطات هو قاعدة من قواعد السياسة

، يقتضي الأكثر بداد الحكمستإن الحريات الفردية والحيلولة دو  الحسن لمصالح الدولة وضمان
، فجوهر مبدأ انت هيئة نيابية تعمل باسم الشعبتركيز السلطات كلها في هيئة واحدة ، ولو ك

ثلاث وظائف هي لى إمتين الأولى تقسيم وظائف الدولة الفصل بين السلطات يتلخص في دعا
الوظائف الثلاث في هيئة والثانية عدم تجمع هذه  ،والقضائية ،التنفيذية ،الوظيفة التشريعية

 . 4واحدة

 :مبررات مبدأ الفصل بين السلطات-ثانيا
                                                           

مخبر أثر  ،لجزائرية، جامعة محمد خيضر بسكرةنبيل قرقوور وفريد علواش، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير ا 1
 .772:القضائي على حركة التشريع ،العدد الرابع ، ص  جتهادالإ
 .702:ص  ،9000قافة للنشر والتوزيع ،عمان ،مكتبة دار الث ،ياسية والقانون المقارن الدستوريالنظم الس ،عبد الكريم علوان 2
 .0: ص ،7097 ،تلمسانطروحة دكتراة، جامعة أبو بكر بالقائد، أرساء دولة القانون في الجزائر، إليات أمحمد هاملي  3
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  ستبداد، ذلك الإلى إراد بالسلطة يؤدي نشاء هذا المبدأ على أن الإنفإمونتيسكيو عند    
  ، فيشير بوجود ثنائية واضحة جدا بين القوانين خرىأقوة  ان السلطة قوة ولا يوقف القوة إلا

كتشاف طبيعة شكل الحكم أي البحث لمن تعود إب ليؤكد بعدها على وجو  ،السلطةالتي تضعها 
السلطة وهو ما يسمى فيما بعد بنظرية الفصل بين السلطات،  ثم استنتج العلاقة بين الفصل 

، نبه مونتيسكيو بأن الفصل بين هي علاقة حتمية في الوجود والعدمبين السلطات والحرية 
  1مانات الحقوق والحريات بوجود دستور مكتوب وجزاء وضعيالسلطات يأتي على رأس ض

     ستبداد فالنظام يجب لى الإإتركيز السلطة يقضي بالضرورة برر مونتيسكيو نظريته بكون 
جل أستماتة من ث بها والإلى التشبإصل بين السلطات لكي لا يؤدي ذلك ن يؤسس على الفأ

عظماء ورؤوس  سن السلطة نشوة تلعب بالرؤو ألوبون في هذا الصدد صرح الفقيه  ،البقاء فيها
أكد  ،2نها جعلتهم في بعض الأحيان يتصرفون بتصرفات تحمل طابع الجنون أالتاريخ حتى 

إذ لا توجد الحرية إلا في ظل  ،ن المبدأ ضمانة أكيدة للحقوق والحرياتأمونتيسكيو على 
فيذية في يد شخص واحد أو هيئة واحدة  يرى أنه من الخطر جمع السلطة التن ،الحكومة المعتدلة

ذا كان التشريع والتنفيذ في يد وحدة زالت عن القانون صفته إ في سياق نفسه تنتفي الحرية أيضا
وهي كونه قواعد عامة ومحايدة توضع للمستقبل دون النظر الى الحالات الخاصة  ،الأساسية

لذا يعتبر هذا المبدأ  ،3يز والمحاباةالتي قد تؤثر في حيادها وعموميتها فتؤدي بها الى التح
في رأيه يمكن الحديث عن الديمقراطية عند تركيز السلطة والاستئثار بها  ،للديمقراطيةعماد 

في هذا الشأن يجب توزيع السلطة السياسية بين الأجهزة المختلفة  طرح الأستاذ ميشال مياي
ياسية من هذه المقولة بحيث لا تحتكر سلطة واحدة مختلف الوظائف وقد ولدت الحرية الس
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، والتي 9200قتراحاته صدى عظيما في الأوساط البرجوازية عام إولذا فقد وجدت  ...بالذات 
 . 1مطلقةكانت تبحث عن طريق تجاوز الدولة ال

 :غايات مبدأ الفصل بين السلطات-ثالثا
ن تكون كل سلطة على كل قدم المساواة مع أ يستهدف مبدأ الفصل بين السلطات،

حدى السلطات إان تطغى نه لابد أ السلطتين الأخريين، لكن الملاحظ عملا وفي جميع الدول،
ماإن يميل أما إفالميزان  على باقيها، لى جانب إ لى جانب السلطة التنفيذية كما في إنجلترا، وا 

ن ميزان القوى قد أو البرلمان كما كان الشأن في عهد الجمهوريتين الثالثة والرابعة في فرنسا، 
 .في ضل الجمهورية الخامسة مال بعد ذلك مرة أخرى الى جانب رئيس الجمهورية

لتام قد واجهت صعوبات السلطات ا ن النظم التي حاولت ان تأخذ بمبدأ الفصل بينإ
لى العمل على إقامة نوع من إأخرى اضطروا  نهيار النظام، وفي أحيانإلى إعملية أدت 

 ترتب على تطور الأفكار السياسية واتجاه الشعوب، ون بينها للتغلب على مشاكل الفصلالتعا
خص معين في يد ش لى تحقيق حياة أفضل تكفل لهم حرية وعدلا وأمنا ضرورة تركيز السلطةإ
فتنادى الفلاسفة  ،و هيئة معينة، ذلك ضمانا لحقوق الافراد وحرياتهم من التحكم والاستبدادأ

بمبدأ الفصل بين السلطات، السلطة التشريعية تضع القوانين، والسلطة القضائية التي تختص 
تنفيذية التي تقوم بتفسيرها وتطبيقها توصلا للفصل في المنازعات التي ترفعها اليها والسلطة ال

ن السلطتين القضائية والتنفيذية تعملان معا على تطبيق أومع  بتنفيذ أوامر السلطتين السابقتين
خر ين كل منهما يختلف عن الأوتنفيذ القوانين التي تضعها السلطة التشريعية، فان تكو 

تنفيذية فيما بينهم ختلاف طبيعة العمل الذي يباشره، إذا في الوقت الذي يكون رجال السلطة الإب
وحدة قائمة بذاتها، تقع مسؤولية أعمالهم على عاتق الوزير رئيسهم الأعلى لما له عليهم من 
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شراف وسلطة التوجيه، في صف القضاة لا يخضعون في عملهم إلا للقانون، ولا يجوز الإحق 
 .1و شؤون العدالةأسلطة التدخل في القضايا  لأي

، الباب الثاني منه على تنظيم كل 9006في دستور  نص المؤسس الدستوري الجزائري
 922الى  00، والسلطة التشريعية في المواد 02لى إ 20التنفيذية في المواد من  من السلطة

ن تخويل صلاحية التشريع لرئيس الجمهورية أ ، إلا950لى إ 920والسلطة القضائية في المواد 
 972مجلس الشعبي الوطني طبقا لنص شغور الو في حالة أبين دورات البرلمان في فترة ما 

 .9006من دستور  02ستثنائية طبقا للمادة كذلك في الحالة الإ

 1191ل دستور ظصل بين السلطات في مبدأ الف: الفرع الثاني
هذه  عرفت الجزائر في عهد الجمهورية الثانية تحولات عميقة على نظامها السياسي

 9000حداث أكتوبر أعقاب أفي  ، والذي جاء9000فبراير  72التطورات بدأت بإرساء دستور
ختارت الجزائر منحنى دستوري جديد في عهدها حدث بموجبه طلاق بين فترتين إحيث 

ن واحد، والأخرى دستورية تخضع أتورية ثورية في دستوريتين متميزتين، الأولى شرعية دس
 .2للقانون

عادة قر التعددية الحزبية بعد الإأ 9000فدستور  علان عن نهاية سيطرة الحزب الواحد وا 
 9006المعدل سنة  9000حكام دستورأمن خلال  توزيع وظائف الدولة المختلفة وتبن ذلك

في بابه الثاني تحت عنوان تنظيم السلطات كلا من  72/07/9000حيث تضمن دستور 
، (970الى  07 المواد من)والسلطة التشريعية ( 09الى  62المواد من )السلطة التنفيذية 
على ان السلطة القضائية  970وأكد في المادة ( 920الى  970المواد )والسلطة القضائية 

 .مستقلة

                                                           
 .02و 02:سابق، صسكاكني باية، مرجع  1
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نه ورغم عدم نصه صراحة على مبدأ الفصل بين أ 9000فالملاحظ على دستور 
تجه ا  و ن المؤسس الدستوري الجزائري يأخذ به، أنه يفهم من خلال نصوصه أ إلا ،السلطات

تخذ موقع وسط بين النظام الرئاسي والبرلماني بأحداث هيئات إفصلا مرنا أي جعله كذلك نحو 
ن تؤدي أبحيث لا يمكن لأي منهما  ،والتنسيقمستقلة ومتوازنة تتميز العلاقة بينهما بالتعاون 

مصطلح السلطات وتخصيص  ستعمالهوكذلك لإ ،1إذا تعاونت مع السلطة الأخرى إلامهمتها 
 .فصل مستقل لكل سلطة منها

 1111مبدأ الفصل بين السلطات في ظل تعديل الدستور لسنة : الفرع الثالث
، ودخولها في مرحلة جديدة للحياة السياسية الديمقراطية 9000ن الجزائر بعد دستور إ

 نتخابيلمسار الإد وقف اخاصة بع التعددية شهدت تطورات كادت تعصف بالدولة ومؤسساتها،

ن مبدأ أالقول  يمكن 9006و 9007فمن خلال ما عرفته الجزائر خلال الفترة الواقعة بين 
ستدعت ضرورة إنتقالية فخصوصية المرحلة الإ الفصل بين السلطات لم يلقى التطبيق الواجب،

يجاد الوسيلة الفعالة والناجحة التي تساعد على تجاوز العقبات إعلى  التفكير في العمل
نه قد أالفصل بين السلطات خاصة  ن كانت تتعارض مع مبدأا  و والعراقيل المميزة لتلك المرحلة، 

شمل في كل مجالات أو تبلغ الدولة درجات من الخطر يمنح للسلطة التنفيذية صلاحيات أوسع 
ا من معالجة المستحدثات غير المتوقعة وتلك التي تتميز ختصاصاتها لتمكينها  و عمل الدولة 

لذلك هناك  نهيار مؤسسات الدولةخاص، بغية التدخل السريع تجنبا لإبالسرعة والمفاجئة بشكل 
الحاملة  عتبارهاإز السلطة بيد السلطة التنفيذية بنتقالية، هو تركيالإن نتائج المرحلة أمن يرى ب

الذي يتعارض مع أحد  ن الأمرلأ لخاصية السلطة التقديرية والمالكة لصفة اعمال السيادة،
ن السلطة التنفيذية أو لا وهو مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة أالمبادئ الدستورية الجوهرية 
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لفصل بالنسبة لمبدأ ا ،1تجاوزت حدودها من التنفيذ الى التشريع وأصبحت تمارس دورا تشريعيا
ل وفيا ظن المؤسس الدستوري ألحد ، 90062نة ل التعديل الدستوري لسظبين السلطات في 

للمبدأ الذي أعتنقه حيث تضمن في بابه الثاني تحت عنوان تنظيم السلطات كلا من السلطة 
والسلطة القضائية ( 922الى  00المواد من )والسلطة التشريعية ( 02المواد من الى )التنفيذية 

 .ستقلال السلطة القضائية صراحة إعلى  920لمادة ، وأكد في ا(950الى  920اد من المو )

بة دستورية ستمرار هذا المنحنى حين أخطر لرقاإكذلك يؤكد المجلس الدستوري على 
المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من قبل المجلس الوطني  المادة الثانية من الأمر

عتماده مبدأ إسس الدستوري بعتبار المؤ إعلى  ، حيث أعلن06/09/9062نتقالي بتاريخ الإ
الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية، وقد عمد الى تحديد اختصاص 

ن تمارسه إلا في المجالات وفق الكيفيات التي حددها لها الدستور أيمكن  كل منها والتي لا
 . 3صراحة
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 : لثاني خلاصة الفصل ا

يعيق الحكم القضائي النهائي الصادر في مواجهة الإدارة صعوبات قانونية تتمثل في مبدأ 
حضر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة وكذا دواعي حفظ النظام العام وحماية 
المال العام وهناك أيضا صعوبات واقعية منها عدم حصانة القاضي الإداري في مواجهة الإدارة 

دم إستقلالية القاضي إستقلالا عضويا ووظيفيا مما يظطره إلى مجاملة الإدارة وعدم العامة وع
الضغط عليها من أجل التنفيذ، وعدم إحترام الإدارة للقانون تكريسا لدولة القانون والفهم الخاطئ 

 . لمبدأ الفصل بين السلطات 
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 :لخاتمة ا

 من المواضيع الهامة التي تثير الكثير من الجدل ، إن ظاهرة إمتناع الإدارة عن التنفيذ
ذا ما وفق المشرع الجزائري  دارية الصادرة حكام الإلضمان تنفيذ الأوضع حلول عملية في وا 

حكام أالإدارة عن تنفيذ  متناعإلقد وفق المشرع الجزائري في وضع حلول لمشكلة  مبدئيا ضدها
 19ية ، وتميزت بكونها خالية من التعقيد والصعوبة والمتمثلة فيما تضمنه قانون قضائدانة الالإ
تضمنه قانون  لى ماإوبالنظر  ،حكام القضاءأصة الطبقة على بعض المحدد للقواعد الخا 20/
التهديد المالي   ستخدامإوسلطة  همها سلطة الأمرأجديدة  ئدالمدنية والإدارية من مباجراءات الإ

لغاء تنفيذيا تمتزج فيه منازعات الإ صبح بهذه المبادئ الجديدة قضاءأن القضاء أيمكن القول 
وهذا ما يصب في  ،من ظاهرة تسلسل الطعون القضائية سيقلل وهو ما ،بمنازعات التنفيذ
 .وفي مصلحة القضاء  ،هم لمصلحة المحكو 

العلاقة الموجودة بين القاضي  داري سيغير منعتراف بهاتين السلطتين للقاضي الإن الإإ
سواء بذريعة  ،من حياء ومجاملة كان يبديه القاضي في مواجهة الإدارة، وما  الإدارةداري و الإ

 ة تقف فيها الإدارة، ستحل محلها مرحل وبذريعة عدم وجود نص قانوني الفصل بين السلطات ،
ذا كانت دعوى المسؤولية الجنائية تعبر إ ،مام القضاء على قدر كبير من المساواةأمع الافراد 

فإن ثمة معوقات تقلل من   ،ضد الإدارة على مدى إحساس المشرع الجزائري بمشكلة التنفيذ
همها القصد الجنائي فمن أومن  ،داريةحكام الإالأ فاعلية هذه المسؤولية في ضمان تنفيذ

داري يعين ويخضع لنظام لإ،إن القاضي ا لى الطبيعة الوظيفية للإدارةإالصعب إثباته بالنظر 
ر القاضي غير مستقل وظيفيا وعضويا لجب  ،المسابقة ويستفيد من الترقية ويحال على التقاعد

ضاء للسلطة التنفيذية على للق لاوخضوع المجلس ا ،هاعلى تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الإدارة
لتتعاون والفصل بين السلطات  ،حكام القضاءأقانون تفرض سيادة القانون وتطبق ن دولة الإ

خرى، وليس الفصل بين مكن لسلطة الهيمنة على السلطة الأالسلطات لتطبق القانون ولا ي
 .السلطات هو تجزئة السلطة لأن السلطة واحدة لا تتجزأ 
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  :  الإستنتاجات

ن بأو  مر الإدارةأن يبأداري عطى سلطات للقاضي الإأحسن المشرع الجزائري عندما أ :لا و أ
 .الممتنعة عن التنفيذ بالغرمة التهديدية ضد الإدارة حكمي

مين الخزينة العمومية لمبلغ الحكم ألجزائري عندما قلص من مدة تسديد حسن المشرع اأ :ثانيا
 . 19/20النهائي بنصف المدة، وفقا لقانون 

 :التوصيات 

 .جراءات المدنية والإدارية ليتطابق مع قانون الإ 19/20قانون ضرورة تعديل  :ولا أ

           عوان الدولةأقانون العقوبات ، وذلك ليشمل كل مكرر من  931تعديل المادة  :ثانيا
 .و المؤسسات العمومية الممتنعة عن التنفيذ 

 .اية له من تعسف السلطة التنفيذية داري حمكبر للقاضي الإأمنح حصانة :ثالثا 

عادة النظر في تشكيله تفعيل دور المجلس الأ :رابعا   .على للقضاء وا 

 .العامة لسيادة القانون  ضرورة خضوع الإدارة :خامسا
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 المصادر والمراجع
 :المصادر -1

 82ية الشعبية الديمقراطية، المصادق عليه في إستفتاء  في الجزائر  الجمهورية  دستور -1
المؤرخ في  832- 91، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1991نوفمبر 

 .  72/18/1991بتاريخ  ،01عدد  ،ج ر 70/18/1991
يتضمن القانون الأساسي  8778/ 11/ 71المؤرخ في  11- 78قانون عضوي رقم  -8

 . 8778، سنة  70عدد  ،ج رللفضاء،
المتعلق بتشكيل المجلس  8778/ 9/ 1المؤرخ في  18/ 78القانون العضوي رقم  -3

  .  8778، لسنة 72عدد  ،ج رعلى  للقضاء وعمله وصلاحيته الأ
لإجراءات المتضمن قانون ا 8772فيفري  87المؤرخ في  79- 72القانون رقم  -8

 . 8772السنة  ،81عدد المدنية والإدارية ج ر، 
العام ساسي المتضمن القانون الأ 8771/  70/ 17المؤرخ في  73-71رقم  الأمر -7

 .8771السنة ،  81عدد  ،للوظيفة العمومية ج ر
 177-11رقم  يعدل ويتمم الأمر 8771ديسمبر رخ في المؤ  83-71قانون رقم   -1

 .8771لسنة  28عدد ،لمتضمن قانون العقوبات ج را
المؤرخ  72- 07معدل ومتمم للأمر رقم  8777/ 70/ 87مؤرخ في  17- 17قانون -0

 . 8777،لسنة  88عدد  ،،المتضمن القانون المدني ،ج ر 1907/ 79/ 81في 
لسنة   ، 0عدد  حكام ج ر،بقة على بعض أالقواعد الخاصة المطيحدد  20- 19قانون  -8

9119 . 

 178/ 11معدل ومتمم للأمر رقم  8771/ 77/ 88مؤرخ في  77- 71قانون رقم  -9
  89عدد  ،،التضمن قانون الإجراءات المدنية ،ج ر 1911/ 71/ 72المؤرخ في 

 . 8771لسنة 
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الذي يتضمن  8777/ 72 / 87المؤرخ في  373/ 77المرسوم التنفيذي رقم  -17
لتحاق بها ونظام ويحدد كيفيات  سيرها وشروط الإتنظيم المدرسة العليا للقضاء 

 . 8777لسنة  ،72عدد ر ج ،واجباتهم الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة و 
 :المراجع -2
 :الكتب - أ

الطبعة الأولى  الإسكندرية،إبراهيم المنجي، دعوى التعويض الإداري، منشأة المعارف،  -1
8773 . 

، الطبعة الثانية، دار "الجزائر نموذجا»وصديق فوزي، دراسات دستورية والعولمة أ  -8
 . 8771الجزائر، سنة  الفرقان،

والتوزيع  دار العلوم للنشر ،دارية، الوجيز في المنازعات الإرمحمد الصغي بعلي  -3
 . 8778 الجزائر، ،عنابة

  نشر وتوزيعدار العلوم وال ،الوسيط في المنازعات الإدارية محمد الصغير،بعلي  -8
 .  8779 ،عنابة

لطباعة بن صاولة شفيقة ،إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دار هومة ل -7
 .8717 ،والنشر والتوزيع، الجزائر

  عل للطباعة والتوزيص،السلطة القضائية في الجزائر،الأمقران أر محند بوبشي  -1
8778. 

 الطبعة الثانية ،داريةة الوقتية في التنفيذ للأحكام الإشكاليالإ ثروت عبد العال أحمد، -0
 . 8777، القاهرةدار النهضة العربية 

 الجزائر الفصل بين السلطات في التجربة الجزائرية، دار الهدى، مليلة ذبيح ميلود،  -2
8770. 
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 ية المعاصرة في الفكرالعرب السلطات الثلاث في الدول سليمان محمد الطماوي،  -9
 .1921طبعة جامعة عين شمس، م  ،7ط ،دراسة مقارنة  ،سلاميالسياسي الإ

دار الفكر ، الثامنة ط لغاء،قضاء الإداري القضاء الإ سليمان محمد الطماوي، -17
 .1991 القاهرة، العربي

 دار الفكر العربي سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري،  -11
1922 . 

خلال بمبدأ المساواة وتطبيقها على القانون شيهوب مسعود، المسؤولية عن الإ  -18
 .8778، وان المطبوعات الجامعية، الجزائرالإداري، دي

داري للدولة، دار داري على النشاط الإيوسف عبد المنعم، أثر القضاء الإ صلاح -13
 8772 معي، الإسكندرية، ط الأولى،الفكر الجا

  .1998ر النهضة العربية، القاهرة، النظم السياسية، دا حمد عجيلة ،أعاصم  -18
دار  ،داريحكام القضاء الإأشكالات التنفيذ في إ ،عبد الرؤوف هاشم بسيوني -17

 .8770 ،سكندريةالفكر الجامعي الإ
دار  العامة دارية الصادرة ضد الإدارةحكام الإضمانات تنفيذ الأ ،عبد القادر عدو -11

  .8717 الجزائر، ،هومة
مكتبة دار الثقافة  ،ياسية والقانون المقارن الدستوريالنظم الس ،عبد الكريم علوان -10

 .1999 ،للنشر والتوزيع ،عمان
ديوان  ، دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة، نظرية المسؤولية الإداريةعوابدي عمار  -12

 1991بوعات الجامعية، الجزائر،المط
حكام ديدية كوسيلة للإجبار الإدارة على تنفيذ الأالتهالغرامة  ،محمد باهي -19

 .8771 سكندرية،ة الجديدة للنشر الإدار الجامع، القضائية
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محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ  -87
 .8771 حكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،الأ

وان المطبوعات الجامعية ق، ديجلمنازعات الإدارية ترجمة فائز ال، امحيو أحمد -81
 .   1998 ،الجزائر

نجيب أحمد عبد الله ثابت الجيلي، الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد  -88
 .8771 زاريطة إسكندرية، الإدارة، المكتب الجامعي الحديث، الإ

الجزائر  ،نشر والتوزيعجسور لل ،، ط الأولى، الوافي في طرق التنفيذيخلف نسيم  -83
8718. 

محمد العطار، مبدأ حضر توجيه أوامر من القاضي وحضر حلوله محلها  يسري -88
 . 8777وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 :المذكرات - ب
شكالاته في مواجهة الإدارة،مذكرة رمضاني فريد، تنفيذ القرارات القضائية الإ  -1 دارية وا 

 . 8718 ،جامعة باتنة ،دارة عامةا  تخصص قانون إداري و  ماجستير،
 ، مذكرة ماسترالإدارةطبوشة هناء، ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد  -8

 . 8718قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص 

داري لأوامر للإدارة ،دراسة مكانية توجيه القاضي الإإقوسطو شهرزاد ،مدى  -3
 .8717 داري ،جامعة تلمسان،إقارنة،مذكرة ماجستير،تخصص قانون م

ص مزياني سهيلة، الغرامة التهديدية في المادة الإدارية، مذكرة ماجيستير، تخص -8
 .8718داري، جامعة باتنة،إقانون 

كرة حكام والقرارات القضائية الإدارية، مذمتناع الإدارة عن تنفيذ الأإشرون حسينة،  -7
 .8773جامعة بسكرة،  ماجيستير،
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هينش فتيحة، ضمانات تنفيذ الأحكام والقرارات ا لقضائية،مذكرة ماستر، تخصص  -1
 .8713قانون إداري جامعة محمد خيذر بسكرة، الجزائر 

 :الاطروحات - ت
 

طروحة أ ،ماية الحقوق والحريات الأساسية، دور القاضي الإداري في حسكاكني باية -1
 .8711 ،جامعة ملود معمري تيزي وزو داري، إ دكتورة، تخصص قانون

طروحة دكتورة أ، مال الإدارة العمومية في الجزائرعأ، الرقابة الرقابة على مدحأ سويقات  -8
 .8717، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،تخصص قانون عام

ة أبو بكر راة، جامعو طروحة دكتأرساء دولة القانون في الجزائر، إت اليا ،محمد هاملي -3
 .8718ن بالقائد، تلمسا

 

 :المقالات - ث

 (تقيد أم تقليد)وامر للإدارة أداري مبدأ جواز توجيه القاضي الإ ،عبد الكريم د ربوبو  -1
 .  8777 مركز النشر الجامعي، ونسية،المجلة القانونية الت

وامر للإدارة بين أداري في توجيه سلطة القاضي الإ شرون حسينية و عبد الحليم مشري، -8
 . 8777، 8عدد  جتهاد القضائي،ة الإالحظر والإباحة،مجل

دراسة قانونية تشريعية في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله  ،صويلح بوجمعة -3
 . 8777، 8عدد ر عن منظمة المحامين تيزي وزو، مجلة تصد ،وصلاحياته

جيه أوامر للإدارة في تنفيذ لغاء في تو مدى سلطة قاضي الإ ،براهيمإمنصور  العتوم -8
 71عدد  88المجلد ة والقانون،دراسات علوم الشريع دراسة تحليلية مقارنة، ،حكمه
8717 . 

لجزائرية، جامعة قرقوور نبيل وفريد علواش، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير ا -7
  .8772، 8عدد ،جتهاد القضائي على حركة التشريعمخبر أثر الا ،محمد خيضر بسكرة
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